امسر سوم 


AVA 


هد ١‏ ۹ سم 


پس 
سر 


0 | 1 

0 / ۹ 14 ١ 

۸ رال 
۳ ۳ 


.زین بن محمد بن حسين یروس 


مِنْحَةُ الستائل بأجوبة المسائل 


الجزء الخامس 


د . زین بن محمد بن حسين العیدروس 
عفا الله عنه 


4ه - ۲۰۲۲ 


الطبعة الأولى 
4 6 6 اه ۱۲۲ ۲م 


لا يجوز طباعتها أو نشرها 1 یادن خطي من المؤلف 
رقم الايداع بدار العیدروس( ۱۳۲) 
رقم الایداع بدار الکتب بحضرموت(......) 


قال العلماء:رمن بَركة العلم أن تضیف الشيء إلى قائله) 
(جامع بیان العلم لابن عبد البر ۸۹/۲) 
دار العیدروس 
gmail.com‏ 01270090 2121 127 


۹ -. واتس 
حضرموت . المکلا 
الیمن 


2_1 نفن )© ا 
سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الجواد الکزم» لفق الخير لمن سلك باب التعليم» الحادي لأقوم طريق مستقیم» والمتفضل 
على خله من ا بالمهوم والعلوم؛ أحمده على جميل عوائده» وکرم فضائله, لا أحصي ثناء عليه » 
وصلی الله على سيدنا محمد سيّد العلماء والعارفين» الداعي إلى ربه بإذنه الخلق أجمعين» وعلی الله از 
الميامين » أصحانه الحداة المهديين» ومن سار على درم إلى نوم الدین آما بعل : 

5 5 3 

هذا الجزء الخامس من كنابي ( مثحة السائل باجوبة المسائل )» وهو عبارة عن اجوية عن مسائل 
سل عنهاء إما واسطة الكنابة وسائل التواصل الحديثة کالوانس آب وغبره» أو برسالة مکوية ر 
أو بالسوال مشافهة, واتبعت فيها منهج الأجزاء السافة, وجعلت الاجادات محختصرة في الغالب» إلا ما 
۳ من اتوسم فيه» أوما لزم تفصیله؛ لأهميته ولإبضاحه» وأفردت عض الاجوبة توسم حنی 
اه ا موعن ا و قزر لاس هه تکون إجادات واضحةء مع الاشارة 
غاب إلى التعليل أو التدايل» والعزو لکتب فقهانتا الشافعية» وأشير المذاهب الفقهية الاخری إن دعت 


الحاجة إلى ذلك خصوصا العاملات وق يحتاج إليه. 


اسال الله تعالى أن سفع بهذه الاجابات» وان تكون موافقة الصواب» وان برزقني الله تعالى الإخلاص 


فيما أنشر وأكتب» وهذا أوان الشروع » وعلى الله تعالى الكلان . 


زن ن محمد بن حسين العیدروس . عفا الله عنه . /١‏ صفر / ٤٤٤١ھ‏ 


اتات ل اا الم ا 
باب الیمم 
[ لو کان عض بدنه صحيحًاء وبعضه جریا فهل يحب عليه غسل الصحيح ؟] 
سؤال (۷7۷) لوكان عض ددنه صحيحًاء وعضه جریا فهل يجب عليه غسل الصحیح وأن سيمم عن 
الجر ؟ وهل بوجد خلاف في المسآلة ؟ 
الجواب/ الحمد لله والصلاة على سيدا رسول الله واله وصحبه» أما بعد : 
معتمد مذهبنا الشافعي أنه يحب عليه أن فسل الصحيح ویحب علیه أن تيمم عن الجرح ا 

التي به؛ لان التيمم عن الموضع الذي لم عسه الماء . 

قال الإمام القووبي . رحمه الله . : (قال أصحابنا: إذا كان في بعض أعضاء طهارة احدث أو الجدب 
والخاتض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف الجوز لتیمم لزمه غسل الصحيح والتیمم 
عن ابر هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي» وقاله جمهور أصحادنا المنقدمين وقال أو إسحق 
الروزي وأو علي بن أبي هريرة والقاضي أو حامد المرودودى فيه قولان: کمن وجد عض ما دكفيه من 
الاء أحدهما يحب غسل الصحيح والتيمم والثاني كيه التيمم والمذهب الأول وأبطل الأصحاب هذا 
التخريم با ذكره المصنف قال اصحاننا: فان كان الجرح جنا او اطا او ماه پر ا 
غسل الصحيح ثم تيمم عن الجردح وان شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته)[ الجموع ۲/ ۲۸۸] 

ومثل هذا في البيان للإمام العمراني اليمني . رحمه الله » وفيه : ( لوكان عض دنه صحيحًاء 
وعضه جريا . . غسل الصحيح» وتيمم عن اجرح . وقال أو إسحاقء والقاضي أو حامد : 0 
کون فيه قول آخر: أنه شنصر على التیمم» كما لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة. 


اللللللللتٍت__ ا ID‏ 


وقال عامة أصحابنا: بل هي على قول واحدٍء وهذا التخريم لا بصح؛ لأن عدم عض الأصل 
بحري بجرى عدم جميعه» كما تقول فيمن وجد عض الرقبة» جلاف عجره في قسه» فإنه لو کان مضه 
حراء وعضه عبداء ووجبت عليه الكفارة في اليمين. . فإنه کفر بالمال هذا مذهبنا . 
وقال نو حنيفة . رحمه الله .: (عن كان أكثر دنه صحيحًا . . اقتصر على غسل الصحیح. ولا بلزمه 
لیم . وان کان آکثر بدنه جرا . . اقتصر على التيمم» ولا ازمه غسل الصحیح) . 
ودليلنا: ما روی جابر؛ في الرجل الذي أصابّه الشجة في راسه فاحتلم» فاغتسل فمات» فقال البي - 
۳ ۳ -: «إما كان کفیه أن حصب على رأسه خرقة» ومسح عليهاء ونیمم وضسل 
سائر دنه» [ احدث ا أوداود ٤‏ سننه برقم ۹ واه ر: شرح السئة لبغوي ۲/ ۲۰ 
والبيهعي في سننه الکری۱/ ۷ من طرف ا داود وقال : وهذه الرواة موصوا لة جم فيها بين عسل 
الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا نها تخالف الرواسن الأوليين في الاسناد» والئه اعلم. 
وانظر:نيل الأوطار١/‏ ۳۲۱ ۰ وقال الحافظ ابن الملقن: وهذا إسناد كل رجاله ثقات» الاطاکي ثقة, 
ومحمد بن سلمة هو الحراني احتح به مسلم» وقال ابن سعد: َة فاضل عا وله فضل وروابة وفتوى . 
والزدبر ذکره ان حبان فى «ثقاته» وعطاء لا سال عنه لا جرم ا ان السك في «سننه الصحاح 
لأثورة» > واحتم نه ابن الجوزي (وأما البيهقي فقال: إنه أصح شيء نی لباب وانه ليس بقوي. وقال 
الدارقطني) : قال او کر ن بي داود: هذه سنة تفرد بها آهل مكة وحملها أهل الجزيرة» لم بروه عن 
عطاء عن جابر غير الزبير بن خریق وليس «القوي» وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء» عن ابن عباس» 
وهو الصواب. البدر المنير؟/ ۰0۱7 والحديث أشار إلى تحسينه الحافظ السخاوي. انظر المقاصد 


الحسنة ص ۱۸۲ ۰ والتلخيص الحبير لابن حجر ۱/ ۳۹۵ ])[ البيان شرح المهذب ۱/ ۲۰۹] 


DBD 


وقد فصّل السادة الحنفية في ذلك واختلفوا في حد الکثرة؛ فمنهم من اعتبرها في نفس العضو حنى 
لوكان أكثر کل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جریا تيمم» وإنكان صحيحا غسل. وقيل في 
عدد الاعضاء حنی لوکان ا ووحهه وداه محروحذ دون رحلیه منّلا نیم وی العکس ل ورجح 
عضهم الثاني» وهذا الخلاف في الوضوء؛ آما في الغسل فالظاهر عندهم اعتبار أكثر البدن مساحة. 
[انظر: رد الحتار على الدر الختار لابن عاددين ۱/ ۷۵۷]. وما تقدم بعلم الجواب» والله تعالی أعلم 


اشوا 


باب ایض 


[مسألة فى الحيض (۱) ] 


سوال (۷3۸) امراة تسال خرح دم مدة خمسة لام ثم انقطع سبعة أنامء وعاد خروج الدم مرة أخرى» 
فماهو حكم الدم في الرة الأولى وحكمه في المرّة الثانية وهل علي قضاء الفروض الفائته؟ وهل علي 
صيام رمضان؟ افتوني في ذلك جزاکم الله 00 

الجواب/ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والا» أما بعد : 

الخمسة الأنام الأول حکنها حيض» ثم عود الدم بعد سبعة أنام فهو حیض انضا؛ لأنها مضت ۱۲ 3 
وقي ثلاثة ام حنی تم لنب تارود > فالدم في الثلاثة الأنام الأخيرة حيض» وإذا استمر عد ۱۵ 
و فهو دم استحاضة . فساد . تصلي وتصوم» وحكمها حكم الطاهرات . 

اما السبعة الأنام التي اطع الدم فیها حكمها محتلف فيه» ففيه قولان في مذهبنا : 

قول أهل السحب وهو المعتمد في مذهبنا الشافعية حكمها حكم الحيض عليها قضاء صيامها التي 
وا 


تتا | 


وقول أهل اللقط وهو قول قوي وتي به شيوخنا أنه طهر ولا قضاء للصوم . والله أعلم بالصواب . 


[مسألة في الحيض (۲) ] 


سوال (75؟) امرأة جاءتها الدورة لمدة ثانية أنام» وانقطم الدم لمدّة ثانية نام ثم جاء الدم» فا 
حكم هذا الدم الأخير؟ 
الجواب/ ار ا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن وال أما عل : 
الدم الآخير الذي جاء بعد الثمانية الأنام الطهر هو دم فساد . استحاضة . يحب عليها الصلاة والصوم؛ 
لأنه جاء بعد زمن أكثر الحيض وهو ۱۵ بوما اّداء من الحيض . والّه أعلم . 


[حكم الصلة في ثياب بها تصاوير حيوانات لما روح أو إنسان ] 


سؤال (۲۷۰) ما حكم الصالة في ثیاب بها تصاوير حيوانات ما روح أو إنسان ؟ 

الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا» أما بعد : 
م ۶ 2 

اولا: يحرم على الرجل والمراة لبس الثياب التق علیها تصاویر الحيوانات ذات الصور الكاملة عند جماهير 
علماء الإسلام؛ لحديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: 
(لا تخل الملؤتكة نا فيه کلب ولا تصاویز) ر التمَاثيل التى فيا الواح .[ أخرجه البخاري في 
صحيحه برقم 2007 » ومسلم في صحيحه برقم 7,؛ فإن أزيل من الصورة ما لا تبقى بإزالته الحياة 
کالراس, أو م یکی لما راس فلا باس ه . كما يحرم جعل الصليب فى الثوب ونحوه ؛ لقول عائشة رضي 


1 


۱ ۱ ۱ ۳ و 0 و 2 ۳ 0 
الله عنها إن رسول الله صلی الله عليه وسلم : [کان لم یک يرك في بيه شيا فيه تصالیب لا 


شمه[ خی البحاري ی صحيحه برقم 8۹۵۲] أي: فطع موضع ااصلیب منه دون غيره. وهذا 


GD ____ الت‎ 


الشيء شمل الملبوس والستور والبسط والالات وغير ذلك . كما بحرم تصويرها في نسب الثياب؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: اد اشد لاس عذانا عند الله وم ليام المصَوْرُونَ) [أخرجه البخاري في 


صحيحه برقم ۰ 56 ]| 


ر و 2 42 * 09 سلسم م 
وقد روى سعيد بن أبي الحسّن» قال: كفت عند ان عباس رضي الله عنهما» إذ اناه رجل فقال: 


2 
0 


با أنا عبّاس» إني انسان إنما معيشيتي من صعَة دي واني اصمْ هذه التصاویر فقال أبن حبّاس: لا 


2 
3 


ا م2 ۵8 م2 ب 7 4 0 ET‏ ا 1 7 0 7 0 
اجريكت [ ما دیب ت وسو الله صلى الله عليه وسلم مول: سمعنه مول: «من صور صور فان الله 


م2 
م2 رصم 


یه حتی بخ یا الو ویس ماف فيها > فا رل ر شريد واصفر ره قال: 
یله انیت را أذ تمت فلكت بهذا ان کل شيء یس يفيه ژوخ)[آخرجه البخاري في 
صحبحه برقم ۲۲۲۵] 

قال العلامة الحلي الشافعي . رحمه الله . : ((ومن اللنکر فراش حربر وصورة حيوان) منقوشة (علی 
سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وساط) > 
داس (وشحدة) نک عليها (ومقطوع الرأس وصور شجر) » والفرق أن ما بوط وطرح مهان مبتذل» 
والمنصوب مرقع بشبه الاصنام (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف وکذا على الارض» وني 
نسح الثياب على الصحيح قال - صلی الله عليه وسلم - «اشد الناس عذاا بوم القيامة الذين بصورون 
هذه الصور»» قال العلامة قليوبي 2 على قول الحلي : (قوله: (ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئُة لا 
عيش معها ما لا نظبر له كما مر أو من طين أو من حلاوقه ويصح بیعها ولا يحرم التفرح عليها ولا 


اسندامتها قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزبادي في الأخيرين فحرمهما) [حاشينا قليوبي وعميرة 


على شرح العلامة جلال الدین ا حلي على منهاح الطالبين للنووي ۹۸/۳ 1۳ 


_ِ(ِِ-ِ(ح‌۳(- 
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۳ والصلاة في الثوب الذي عليه تصاوير الحيوانات أو الصلبان حرام مع صحة الصللة؛ لحديث آنس 
رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بينهاء فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
لحا : ع عَنَا فرامك مدا فا : ا رم في صلانی] [ أخرجه البخاري في صحيحه 
برقم ۳۷۶] والقرام بككسر القاف: ستر رقيق. قال العلامة ابن طال . رحمه الله . في شرحه للحدث : 
(فهذا لباب شبه الذى قبله؛ لأنه لما نهى عن القرام الذى فيه التصاویر» علم أن النهى عن لباسه أشد 
وأوكد» وهذا كله على الكراهية» ومن صلى دذلك أو نظر إليهء فصلاته مجزتة عند العلماء؛ لأنه (صلی 
الله عليه وسلم) لم بعد الصلاة. قال الهلب ۰ رحمه اللّه .: ولا آمر باجتتاب مثل هذا لإحضار الخشوع 
في الصلاة وقطع دواعى الشغل» والقرام: ثوب صوف ملون» عن الخليل) [شرح صحيح البخارى لان 
طال ۳۸/۲] 

وقال العلامة ابن الملقن الشافعي . رحمه الله . في شرحه لحديث القرام : (الحددث دال على عدم 
بطلان الصلاة ذلك؛ لأنه ذكر آنها عرضت له وم قل أنه قطعها ولا أعادها )[ التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح ه/ [o ٠‏ 

وكذلك لبس الثوب الذي قشت فيه آنأت تلهي الصلي عن صلاته» أو كان من شأن لبسه 
امنهانها . ولا باس لبس الثیاب المصورة بصور غير الحيوانات» کشجر وقمر وجبال وكل ما لا روح فيه 
وهذا ما جرى عليه جمهور الققهاء . 

وص الشافعية على كراهة الصلاة على شيء فيه تصاوير أو غيرها ولو خطوطا ما لهي عن 

الصلاةء قال العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله . : ( و . أي: تكره الصلاة ." في "ثوب" أو إليه أو 
عليه إن كان "فيه تصاوير أو شيء" آخر "هيه" عن الصلاه کخطوط وكادمي مستقبله الخبر الصحيم: 


3 صلی . صلی الله عليه وسلم . وعليه ثوب ذو أعلام فلما فرغ قال: مني هذه ) [المتهابج الوم شرح 


المقدمة الحضرمية ص+۰۱۲ و تشری الکزيم شرح مَسّائل التعليم لباعشن ۰۲۸۷ واعانة الطالبین ۱/ 


[YT‏ [والتوسع انظر: حاشية ان عاددين 301/١‏ والفئاوى الخانية بهامش المناوى اطندیشد/۳۹۹ 
وحاشية قليوبي ۰۲۹۷/۲ وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ۳۲/ ۲۲ - ۰۲۷3 وروضة الطالبين 
۱ ونهادذ الحناج إلى شرح النهاح ۲ ۳۰۹ واجموع شرح الهزب ۰۱۸7/۳ والشرح 
الکیر ۲۳۷/۲ - ۰۳۲۸ وکشاف القناع عن مت الإقناع ۲۷۹/۱- ۲۸۰ والغتی لابن قدامة 0٩۰/۱‏ 
والادات الشرعية والمنح المرعية لاان معلح الحنبلي ۳/ ۲- ۰۵۱ «(O۳‏ 04 « ويل الاوطار 
للشوکانی 1١١١ - ۷ / ١‏ والموسوعة الممهية الكونية 3/ ۰۳۰۹ وما تقدم علم الجواب» والله اعلم 
وات 


[هل يحب قضاء صلاة من صلي وهوفي السربر لرضه] 


سؤال (۲۷۱) مرض 0 ور كان سر تسش و ی ا که سیب 

سبب اسلاك وكاميرا ا تعيق الحركةء فادی الصلاة وهو على السرير» والسؤال : هل يجب عليه 

قضاء الصلاة. وهل جوز له أن صر الصلاة ؟ 

الجواب/ امد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء آما بعد : 
چب علیه شرعا آن وان ك استطاع , علی وضعینه هذه علی السربر» ولا قضاء علیه بعد 

ذلك؛ لأنه فعل المستطاع قال الله تعالى: (قاُوا الل ما اه َم ) [سورة لابن ۰ ولدث 

نا بن حصن رضي ال هه فازء کانت ۳ اد اي لله عله عن 


الصا فتال: «صل فا 3 لم نط فقاعداء فان لم تسم فعلی جلب» [أخرجه البخاري في 


صحیحه رقم ۷ فال الإمام النووي . رمه الله . : (فاجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام 


ID 


في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه قال اصحانا: ولا بنقص ثوابه عن وابه في حال القيام لآنه 
معذور وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرض العبد أو 
ساف ركب له ما كان يعمل صحيحا مقیما " قال أصحابنا: ولا شترط في العجز أن لا اتی ایام ولا 
كفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقّة الظاهرة فإذا خاف مشقّة شديدة أو زبادة مرض أو نحو ذلك أو 
خاف راکب السفيئة الفرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة» وقال إمام الحرمين في باب النیمم: 
الذي أراه فى ضبط العجز أن بلحقّه بالقيام مشقة تذهب خشوعه لان الخشوع مقصود الصلاة والذهب 
الأول) [اجموع ۶ ۳۱۱] وهذا العتمد المقرر › الله اعلم : 
والمرض أن بجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء تقدعا أو تأخيرا » كما اختاره الامام النووي» 
ولا نصح له أن صر الصلاة إلا إذا كان مسافرا شروطه . 
باب الجنائز 
[ هل يجوز بعد مضي زمن طویل واندراس الموتى في مقّبرة الزرع في هذه الارض أو البناء علیها ؟ ] 
سؤال (۲۷۲) هل يجوز بعد مضي زمن طويل واندراس الموتى في مقبرة الزرع في هذه الارض أو البناء 
عليها ؟ 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء آما بعد : 
فصّل علماؤنا الشافعية في حكم الزرع في أرض أو البناء على مقبرة بعد مضي زمن طويل واندراس 
الموتى » وقالوا : يحرم ذلك في مقبرة موقوفة أو مسيّلة وسنلها أن بعناد الناس الدفن في مكان محدد فيكون 
حكمها مسب » ولو كان البناء فيه مصلحة عامة للناس أو حتى مصلحة للمقابر أو نحو ذلك» ولوم 


دفن فبها حالياء وأما إذا كانت الأرض التي دفن فيها الاموات ملك لشخص أو لأناس فیجوز ذلك 


ID مت‎ 


شرط اندراس جميع جْث الونی في ذلك الوضع الذي سیزرع أو بنی E‏ 
فد صرح ابن حجر كما في الاعاب جواز ذلك 8 شرط اندراس الاموات » وحمل ذلك الشرواني 
على ترك الدفن فى الأرض الموات حالا والعزم على ترك الدفن u‏ وهو وجيه» وهو الذي صرح به 
الإمام الأذرعي: من باق الموات بالمسبّلة؛ لما في البناء تضبیق على المسلمين ا لا مصلحة فيه عامة 
بخلاف الإحياء للأرض انّداءً للبناء فالشريعة أجازت الإحياء وجعلته لمن أحياها . 

قال العلامة زكرا الأنصاري . رحمه الله . : ((وحرم) أي البناء (ب) مقبرة (مسبلة) بان جرت عادة 
أهل البلد بالدفن فيها كما لو كانت موقوفة ولان البناء ناد بعد امحاق الميت فلو بني فيها هدم البناء 
كما صرح به في الأصل جلاف ما لو بی في مله والتصرم الحرم من زبادتي وصرح به في ا جموع) قال 
الببجيرمي . رحمه الله . تعليقا : ((قوله: فلو نى فيها هدم اليناء . .) ولو مسجدا أو مأوى للزئرين إلا إن 
احنیج إلى البناء فيها؛ لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقه سيل فلا هدم إلا ما حرم وضعه)[ حاشية 
اببجبرمي على شرح النهح (منهح الطلاب١/ ۲4٩7‏ 

وقال العلامة آحمد بن قاسم العبادي . رهه الله ۰ (قوله . أي: ان حجر .: ونرد أن تعرمها دخل 
مواتا اعنادوا الدفن فيه فهذا سمى مسبلا لا موقوفا فصح ما ذكره): ( هل يجوز إحياء موضع من هذا 
الوات دارا أو غيرها وماك الحبي ذلك» ويغرق بن ذلك وحرمة البناء للقبر أنه ليس للتملك ويؤدي إلى 
التحجير اولا ؟ وکون اعتياد الدفن فيه مانا من الإحياء فيه نظر! وقد ود الأول إطلاقهم صحة 
إحياء الموات)[ حاشية الإمام أحمر بن قاسم العبادي على تة المنهابج ۳/ ۱۹۸] 

قال العلامة الشرواني بعد قله کلام ابن قاسم . رحمهما الله .: (ويؤيده أنضا قول الأسنى والتهادة 
قال الأذرعي: ورب لباق الموات السبلة؛ لان فيه تضییفا على المسلمين با لا مصلحة ولا غرض 


شرعي فيه جلاف الإحياء أه وباتي آنا عن الإعاب ما قد بصرح بذاك مع ما فيه. ولکی قول الشارح 


OD 


لاني ولا يحوز زرع شيء إل صرح فى الثاني وهو الظاهر والله اعلم (قوله مدخل مواتا إل) قد مال 
وكذا بدخل موقوفة للدفن اعنّادوا الدفن فيه فلا صح ما ذكره الاسنوي الَْتَضي للمباانة بينهما (قوله 
وجوها) إلى قوله مع أن البناء في النهادة والمغني (قوله وقد آفتی جمع إل) الاوجه خلاف هذا الإفتاء ما لم 
حم التعدي في بناء بعينه ولا فما من بناء م يحم أمره إلا وهو حمل للوضع بحو فایتامل سم .اي 
:ابن قاسم - وتقدم عن النهابة ما بوافقه (قوله حنى قبة إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - إل) هذا 
الإقتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار ابن عبد الحكمع ش. (قوله محمول على المملوكة) هل 
الوات كالمملوكة في ذلك سم . أي ابن قاسم ل قد بصرح بذلك قول الشارح في الاعاب ما نصه 
ويجوز زرع تلك الارض أي التي نیقن بلاء من بها وناژها وسائر وجوه الاتتقاع والتصرف اتفاف 
الأصحاب ذكر ذلك كله في الجموع ونبخي فرضه في مقبرة ملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها 
ل ام لکن صنيع الشارح هنا مع قوله التقدم ويرد أن تعرفها ددخل مواتا إل کالصرح في خلافه 
ومكن أن يجمع ينهما أن يحمل ما في الاعاب على ما إذا ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مم 
عزمهم على تركه استقبالا أنضا وما هنا على خلافه فلبراجع) [حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني 
على حفة الحتاج ۰۱۹۸/۳ وانظر کلام لاذرعي اضا في عمدة الفتی والستفتی ۱/ 187] 

وال اله محمد. الأحدال .رنه اه ر حرث القبرة وزرعها حیث انهرست آثان الوئی 
ولا فلا لان لمع با كان لحرمة الیت وبزواطما زال التحریم» وهذا في ملوکة. وقال في التحفة : وقول 
الل جوز سد البلی محمول علی الماوكت وآما المسبّلة فلا يجوز الانتفاع بها غير الدفن ۰ [ انظر: فة 
احاح ۲ ] وأما مي 1 ها فلا يجوز نبشها ولا حرث ولا الزرع ولا البناء فیها وحوه إذا ذلك إلى 
عدم احترامها» وإذا أقدم على الحرث واطفر مول خبيرين آنها اندرست ثم ظهر له اء العظام وجب 


طمّها ودفتها كما کانت) [ عمدة الفتی والمستقق ۰]۱٩۱/۱‏ ومثل ذلك ما له العلامة الصافي عن 


اموي . رحمهما الله - وزاد: ( وأما قول الحناطي: إنه لا يجوز زرع الحنظة والارز ‏ المقيرة القدمة وان 


اق جلها سین رة وتقادم العهد عليهاء فمراده: الموضع المملوك إذا دفن فيه الميت انهى» قول 
اعخرمة) [مختصر تشبيد البنیان ص ]۱٩۳‏ 

وقال العلامة اقشیر ر ا یی يونا . أي المقبرة . ناء وزرع ونحوه وإن ا 
وأما المملوكة لشخص: ففال ال حور إذا ۳1 الت وم ببق له 10 ۳ )[قلائد الخرائد /١‏ 
۸ وما تقدم بعلم الجواب» والله اعلم الصوا 
[ حکم أخذ الشعر بعد موت شخص ] 
سؤال (۲۷۳) توق رجل وعد وق رن أرلاده هيا من شعر والده صد البرك فهل فى 
الاحتفاظ بذاك شيء ؟ 
الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه » آما بعد : 

حقيقة نص الفقهاء انه لو خرح من الیت شيء كشعر أو ظفر فإنه يحب دفنه» وسنحب جعله 
معه في كفنه؛ لأنه بعاد له بوم القيامة » وروی عبد الرزاق الصنعاني [ني مصنفه ۳/ 67] وابن أبي 
شيبه [فى مصنفه ۲/ 4۵4] عن عبد الرحمن بن 5 ليلى قال: «في الشعر والظفر سقط من الميت» 
قال: «محعله معه ی کننه» ۳۳ أن ؤخذ منه عد وفاته شعر فیکره لبوق کان ذلك البرك » وهو 
الأظه ر كما نص عليه التووي وغيره من الفقهاء ؛ فلم برد عن الساف الصا فعله» وأما ما ورد من توزم 


0 ی 0-00 متا لأصحابه فهذا في یاه ویس بد وفات فآ 


۳ 
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2 7 فح ت عا 5 طلحة لانصاري 0 : م را اس الأ سمّر»» فمال: «احاق فان 
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رم م رم سم 


فاغطاء 5 ملكي فقال: 2 نین الرّاس»[أخرجه مسلم في صحیحه برقم ۱۳۰۵]. هذا على 
المقرر أن شعر الادمي لا نجس وهو الأصح» فلا نجس شعره بالموت والإبانة كما صرح به الامام 
الرافعي» وسياتي . 

قال الامام التووبي . رحمه الله . : (غير ا ف الوق هل بقلم ظفره» وؤخذ شعر ارطه 
وعاتته» وشاربه؟ قولان. الدم: لا قعل» كما لا يحن. والجديد: معل. والقولان في الكراهةء ولا 
خلاف أن هذه الأمور لا تستحب. قلت . القائل النووي .: قلد الإمام الرافعي الروباني في قوله: لا 
تستحب بلا خلاف» ونا الخلاف فى إثبات الكراهة وعدمها . وكذا قاله أنضا الشيخ أبو حامد» 
والحاملي» ولكن صرح الأكثرون» أو الكثيرون جخلانه فقالوا: الجديد: أنه مستحب . والقديم: بکزه. من 
صرح بهذاء صاحب (الحاوي) والقاضي أبو الطیب. والغزالي في (الوسيط) وغیرهم. وقطم أبو العباس 
الجرجاني الاستحباب وقال صاحب (الحاوي) : القول الجديد: أنه مستحب. وتركه مکزوه. وعجب 
عن الرافعي كيف ول ما قال وهذه الکلب مشهورةء لا سيما (الوسيط) . وأما الأصح من القوین» 
فقال جماعة: القديم هنا أصح» وهو الختار» فلم قل عن البي - صلى الله عليه وسلم -» والصحابة 
فيه شيء تنم وا اه ات ره و بویا قوله: كنا لا كنم رهز لدعت 
الذي قطم السو دوقت وهآ تن . ووجه ثالث: يتن البالم دون الصي. - والله أعلم -) [ 
اجموع ۲ ٠١07‏ 8١٠]ء‏ قال العلامة الرملي شارحا اج النووي . رحمهما الله . : ((والجديد أنه لا 
یکره في غير) امیت (الحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعاتته وشاریه)؛ لعدم ورود نهي فيهء قال الرافعي: 


30 


ولا ستحب» قال الروضة عن الأكثرن إنه ستحب کالی» والقدیم: 1 بکره ورححه الصنف موله 


(قلت: الأظه ر كراهته» والله أعلم) وان اعناد إزالته حيا؛ لان أجزاء الميت محترمة فلا تتتهلت ذلك وم 


شت فيه شيء بل ثبت الأمر بالاسراع المنافي لذلك؛ ولان مصيره إلى البلى وصح النهي عن حدثات 


ID 
/۷ الأمورء وثقل في الجموع الکراهة عن الام والمختصر فهو جديد أنضا)[ نهادة الحتاج إلى شرح النهاج‎ 


[o4 
قال العلامة زکربا الأنصاري . رحمه الله .: ((وكره أخذ شعر غير حرم وظفره)؛ لأن أجزاء ا ميت‎ 
محترمة فلا تنهك بذلك )ء قال العلامة سليمان الجمل في حاشیته على کلام لانصاري: (قوله: وكره أخذ‎ 
شعر غير حرم وظفره) أي: وان اعناد أخذهما في الحياةء وهذا على اد والجديد لا بكره؛ لعدم ورود‎ 
نهي فيه وزد: بان أجزاء الميت حترمة فلا تنهك بذاك وم بت في شيء بل ثبت الاسراع المنافي لذاك‎ 
اه . من شرح م ر) [فتوحات الوهاب نوضیح شرح منهج الطلاب المعروف نجاشية الجمل على منهج‎ 

الطلاب ازکرا الاتصاري ۲ ۱۳۹ 

قال العلامة علي الشبراملسي. رحمه الله .: (قال في شرح البهجة الكبير: ثم إن أخذ من ذلك شيء 
e‏ سرح أو نحوه صر فى كفنه ليدفن معه اه . وكتب عليه (سم . أي ابن قاسم .) قوله: صر اب 
صره في كفنه ودفنه معه سنة. وأما اصل دفنه فواجب . والحاصل: أن ما اتقصل من الميت أو من حي 
ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو سبرا يحب دفنه» لکن الافضل صره في كفنه ودفنه معه م ر 
اه . وتقدمت الإشارة إليه قي فوله بعد قول المصنف ويرد المنشتف إليه) [حاشية علي الشبراماسي على 
نهاءة الحتاج إلى شرح النهاح ۲ > وانظر : حاشية ابن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح 
البهحة الوردهذ۸۷/۲] 

قال الإمام الرافعي . رحمه الله . : (فإن قلنا: الشعر والعظم بنجسان بالموت والاانة وجعلنا حكمهما 
حكم سائر الأحراء . فيسستى عنهما موضعان: 


آحرهما : شعر انا کل إذا اين ناته كنا سبق. 


a _بِِ(ِ(ح‌۳(‎ 


والناني: شعر الادمي وفبه قولان أو وجهان مین على مجاسته بالموت إن قلنا: لا نجس وهو الأصح» 
فلا نجس شعره بال موت والإبانة . 

ون فلاس شمره غ اوا وعلی هذا اقول ا سقطت منه شعرة و شعرتان وصلی 
فيهاء فلا باس للقلة وتعذر الاحتراز» فإ نكثرت ۸ يحتمل کدم البراغيث» وان قلنا: نجس شعره بالموت 


والإبانة فهل ستنی شعر الرسول -صلی الله عليه وسلم-؟ فيه وجهان: 


4و 
ار 4 ا 2 


وحه الاسسشناء: "أنه لما لو شعره ناوله 1۳ طلحَة رضي الله عله رت علی اصحایه اك 
من ی اسصحابه ‏ وإذا كان الصحیح في شعر غبره الطهارة» فما ظنك شعره -صلی الله عليه وسلم-. 
وجلد المينّة إذا دم وعلیه شعر فهل طهر على هذا القول؟ فيه قولان: 
أظهرهما : لا؛ لان ۷ تآثْر بالدماغ؛ بل هي قبله وعده على هيئّة واحدة لاف الجاد . 
والثاني: انها ور تبعا لطهارة الجاد» كما نجست الموت 5 وإذا فرعنا على أن الشعور لا تتجس 
ی راخ نی 00095 
اصحهما: أنه جس» وستتبی هو من الجمادات» كما استثنی صاحبه من الحيوانات . 
والثاني: أنه طاهر کشعر غبره والوجهان شملان حالتی الوت والحياة فهذا فّه هزه السائل)[ 
العزيز شرح الوجیز العروف الشرح الکپیر ۸۹/۱ 

وقد صرح الحنفية حرم قص الشعر من الميت » قال العلامة ابن جيم الحنفي . رحمه الله : ((ولا 
سرح شعره) أي: شعر الميت أي: بکزه ذلك وظاهر ما في (الّنية) أنها تحرمية حيث قال: أما التزين 
بعد الموت والامتشاط وقطع الشعر فلا جوز[ النهر الفاق شرح كنز الدقائق "84/١‏ » وانظر: رد الحتار 
على الدر المختار لابن عابدين ۰]۱۹۸/۱ وكره ذلك المالكية وجعلوه دعة » قال العلامة الدسوقي 


المالكمي . رحمه الله .: ((وكره) لحي (حاق شعره) اي شعر الیت الذي لا يحرم حلقه حال الحياة وإلا 


حرم (وقلم ظفره وهو) اي ما ذکر من الحاق والقلم (بدعة) قبيحة | تعهد في زمن الساف) [حاشية 
الدسوقي على الشرح الکییر۲۲/۱؟ > وانظر: الاح والاکلیل لختصر خليل للمواق0۱/۳] وعند الحنابلة 
يحرم قص شعر الیت » قال العلامة البهوتي الحتبلي . رحمه الله . : ((وحرم خاش واس) میت لاه اما 
بکون السك أو زننة والیت ليس علا ما (و) حرم (اخذ) شعر (عانة) لا فيه من مس العورة ونظرها 
وهو حرم فلا برتکب الندوب ۰ . . و) كره [تسريم شعره) أي الیت رأسا كان أو ية ؛ لاه مَطعه من 
غهر حاجة للیه وعن عانشة " آذیا مرت وم سرحون شمر میت فنهنهم عن داك وفالت: عا الصو 
کک 57 اريك عبد الرزاق الصنعاني فى مصنفه ۲/ 23 ]) [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
العروف شرح مننهی الارادات ٠٠١/١‏ ۰ وانظر: کشاف الماع ۹۷/۲ والكافى في فقه الإمام أحمد١/‏ 
۷ ] وما نقدم بعلم الجواب» واه اعلم بالصواب . 


[امراه نذرت لله تعالی أن تصوم شهر رجب كل سنة ثم مرضت ] 


سوال (۷۷4) امراه نذرت لله تعالى أن تصوم شهر رجب كل سنةء وف هذه السنة اصابها مرض فد 
الذاك قاذ عليها ؟ واا استير ال إل شهر رصان هعاذا عا 
الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه » آما بعد : 

من نذر طاعة لله تعالی » وجب عليه أن نزم بها كالتزامه بالفرض ماما؛ لآن الدذر جعل الطاعة 
الستحبة فرضا » قال اه تعایی؛ ا ادر افون تما کان شر 0 [سورة الإنسان : 
۷ وص ها أن النذر سالك به مسلك الواجب » وعلیه يجب عليها صيام شهر رجب كاملا من 


كل عام » ولا يجوز لما القطر إلا إذا جاز لها الفطر في صيام ا لأن حکبه كحكم الفرض ناما 


الت _ 0 لي )0100 


وي السنة الأخيرة أصابها فد الذاکرت. وهو ما بطلق عليه الخرف» نحيث لا ندري الصوم ولا النهار ولا 
الیل ولا يز الأشخاص > فهنا سمط عنها صوم رجب النذور وكذلك صوم رمضان» ولا جب عليها 
الكفارة؛ لأن العمل مناط التكليف فإذا وجد العقل وجد اللكليف وإذا فقد لم يحب » نعم إن كان فد 
الذاكرة فترة من الزمن دون أخرى» فعليها الصيام وقت صحوها هذا إن كان متقطعا » کصوم الفرض 
نعم إن كانك سمام عملها وذاکرنها کی نصوم بمشمة فهزه عليها عن کل وم مدا عن كل بوم سواء عن 
3 ۱ م7 0 و م ي م 
النذر او فرض رمضان » قال الله تعالى: ((وعلی الذزين تطيمونة فدئة طعام مسکین)) [سورة البعرة : 
۶ » وما نقدم بعلم الجواب» والله أعلم بالصواب . 
[ حكم الاستنجاء مع الصوم [ 
سوال (۲۷۵) إذا استنجينا بعد قضاء الحاجة في نهار رمضان ونش دائماء هل وصل الماء إلى اطن 
الدير فیبطل الصيام أو لم بصل فلم بطل الصيام» فما حكم ؟ هل نحكم بطلان الصوم ام لا؟ 
الجواب/ الحمد له والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه » آما بعد : 
المفطر الصوم وصول عين كإصبعه أو الماء إلى باطن الدير الجوفء» لا وصول عين إلى أول المسرة 
المنطبقء فإنه لا سمى جوفا فلا فطر بالوصول إليه مطلقاء فإن شك ادخل شيء إلى الموف ام لا » فلا 
عبرة بالشك» والصوم صحيح » اما إذا تيقن وصول طرف الاصبع في الدير فعلى العتمد في مذهينا 
الشافعية أنه طر ذلك » وقد سل العلامة ابن حجر الميتّمى . رحمه الله . : بما صورته التقطير في 


باطن الإحليل مقطر وهو إما مخريج البو لكما في الصحاح أو جراهكما في ا جموع وإما رأس الذكركما في 


الت ا س)“©؟ب )100 


لغات الروضة وظاهر هذا أن ما بدو منه عند تحريك طرفه نفطر بوصول العين إليه وفيه مشقة سيما 
على الستجمر فإنه لا بكاد يحترز منه وأنضا الغالب عند الاستنجاء اتفتاحه ووصول الا إليه فما 
الحكم فيه وهل هو كما قاله السبكي في حلقة الدبر؟ (فاجاب) موله: ( أولى تفاسيره الدکورة ما في 
اجموع فهو من المثانة إلى رأسه والمفطر لا هو وصول العين لباطنه وذکر الباطن مع قوطم إنه مجرى البول 
بومی إلى أن الجرى المذكور في السؤال ظاهر فلا بضر وصول شيء إليه فهوكما بدو من فرج المرأة عند 
قعودها وكما ذكره السبكى في حلقة الدبر عن القاضي وملخص عبارته نبغي الصائم حفظ أصبعه 
حال الاستتجاء من مسریته فإنه لو دخل فيه أدنى شيء من رأس آله بطل صومه قال السبكي وهو 
ظاهر إن وصل للمكان الجوف آما أول اللسرية المنطبق فإنه لا سمى جوفا فلا فطر بالوصول إليه اه 
وهو بیان لمراد القاضي لا تضعيف له وما ذكره السائل أولى بان لا سمی جوفا ما ذکره السبكي) 
[الفتاوى القهية الکبری۲/ ۲۷ 

وهذا المقرر في 20 E‏ إذا احتاج لذلك و بدخل ماء ولا دواء» وان 
اميد ان و الطعام والغذاء» وما يحالف حَيقة الصوم > وما ذكر ليس كذلك» ولهذا لم 
برتض ذلك بعض المذاهب ول ولوا بالفطر منهم: الحنفية» وفصّلوا وقالوا: إن دخول أصبع الصائم ونحوه 
امن همان لط ای که رهم OE‏ 
کان القبل لأنثى أي فرجها غير ذكر أصلي كإصبع وعود ودکر خنثى مُشكل بلا إنزال م فسد 


صومها .[ انظر: الفتاوى المندية في مذهب الإمام الأعظم بي حنيقة النعمان١/>١٠.‏ و شرح منتهى 


GD 


الارادات۱/ ۰۸۲ وانظر: کا احاف الأنام أحكام الصيام فد تكلمت عن المسالة ص ۱۵۹ . 
لاك والله أعلم . 

[ حكم صوم وصلاةكيير السن الذي فمّد ذاکزنه ] 
سؤال (77؟) عندي آمي كبيرة في السن ولا تقد رتروح نام ولا نحملها تسبنا وتتنصف فينا لماتفسلها 
5 7 فسلها من الفائط علما آنها ماعندها ذاکرة 5 الذي خسانها زوجاتي أو سنا أن مع 


الجواب/ از 6 والصلاة والسلام على سيدا کمد وعلى آله وصحبه » أما بعل : 


ربا يشفيها ويعافيهاء وأعاتكم الله على رعابتهاء وهذا دی عليكم نحوهاء والجواب بتلخص فيما بأتي: 
أولا: إذا ققدت ذاکرتها ولا تعرف من حولها فلا صلاة عليها ولا صوم » لان العقل هو مناط - محل- 
اللكيف ,الواجبات » فلا تأمرونها بالصلاة والصوم إذا كانت كذلك ؛ لكونها غير مکلفة. وکن إن 
أحبّت هي فبها ونعمت » فالعبرة بوجود عقلها » فإ نكانت خرفت ولا تعي ما تقول وتفعل فلا يحب 
عليها الصلاة» ولا الصوم ولا تحب عليها الكفارة . 
وان كانت تعي ما تقول وتفعل ولکنها لا تقدر على الصوم فعليكم عن كل بوم فدية طعام من مد ع نكل 
وج 
ثانیا: تخسیلها وتظیفها؛ لأحل صحنها مُطلوب» وأما لأجل صلاتها فواجب علیکم ذلك إن كانت 
مكلفة بحيث تعي ما قرا وهل ماما تیا یفام علیکم أو على من نفساها فلا شع ولا حصل 


. إن شاء الله تعالى .؛ لفقد عمّلها » ولا إثم عليكم ؛ لان ذلك في مصلحتها » وحاولوا لفق بها قدر 


OD اتا‎ 


الستطاع » [ وقد توسّعت في الجواب عن مثل هذا السؤال في كنابي ( اف الإنام باحكام الصيام ص 
۳ ونی هذ الكثاب في الجزء الاك سول رقم (۱۸۱)و(۱۸۲)] والله أعلم بالصواب . 


[ ما هو وقت الإفطار للصائم ؟5] 


سؤال (VV)‏ عندي سؤال حول الاقطار ووحدت ی وسائل المواصل الاحتماعی والقیدبوهات كثيرة 
ویعضها بول الافطار مع الأذان» وبعضها ول الافطار بعد الاذان شتره» فلا تعلم ما هو الصحیح؟ 
الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه » آما بعد : 

الح هو ما ورد عن سيد الخلق صلی الله عليه واله وسلم > ققد بت عنه أنه قال : (إذا سم 


رم ر م م7 مه م 


لليل قد اقبل من ها هْنَاء فقد افطر الصّائم) ات البخاري واللفظ له ی صحبحه رقم ۰۱۹۵۵ وق 


2 
3 


مط برقم ۱۹۵۶ بزيدة : (وغرنت اللا وسسلم ی صحیحه برقم ۱۱۰۰] » قال اقاضي عیاض . 
رحمه الله .: (وقول التبى - عليه السلام -: " فد أفطر الصائم ": قیل: مدل أن الليل لیس بمحل الصوم» 
وأن بمغيب الشمس أفطر الصائم کم وان ل بأكل؛ وقيل: يحمل أن المراد به حان وقت إباحة الفطر 
الصائم» وهو دليل لفظ الحديث وساقه» وكون هذا الكلام 0 للقائل: " أن عليك نهارا ")1 إكثال 
للم 7 ميلم /60]. 

فإذا غررت الشمس أفطر الصائم سا اوو ادن أم لا » والاصل والسنة التعجيل بالفطر بعد آذان 
المؤذن الثقة مباشرة بعد تن الغروب » والله أعلم . 


سؤال (۲۷۸) واحد سال وهو عنده فشل كلوي لا در على الصوم» وعلیه إخراج کل بوم إطعام 


مسكين وهو مُعسرء فهل تبقى الکفارة في ذمته ام تسقط ؟ 


اللللللللتتتا_______ا ل )0 ا 
الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه » أما بعد : 


هناك قولان في مذهبنا الشافعية فيمن وجبت عليه فدية صوم من لا ستطيع الصوم إلا بمشقة 
كالمرم والمرض الذي لا برجی برژه » وأعسرء وهذا الذي مال یه الإمام الرافمي . رحمه الله . وصحح 
الإمام التووي . رحمه الله . سقوطها وعدم استقرارها في ذمنه » والقول الثاني: أنها لا تسقط وتستقر فى 
ذمنه حنی يخرجها إذا اش وهو العنمد الذي اعنمده امتأخرون کاخلي ومد الرملي و القليوبي 
رحمهم الله . » ولهذا عقب العلامة محمد الرملي على کلام الشيخين الرافعي والنووي فقال: (وقضية 
کلامهما . أي: الراقعي والنووي . أن من ذکر إذا عجز عن الفدة ثبنت في ذمته کالکفارة وه وكذلك» وما 
مه في الجموع من أنه نبخي هنا عکسه كالفطرة؛ لائه عاجز حال الکلیف بالفددة ولیست في مقابلة 
جنانة ونحوها رد بان حن الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب استقر في ذمته وان لم کی 
على جهة البدل إذا كان سبب منه وهو هنا كذاك إذ سببه فطره جلاف ركاة الفطر)[ نهابة احتاج إلى 
شرح النهاح ۳ وانظر: غابة البيان شرح زد ابن رسلان ص ]١7١‏ 
قال الإمام الرافعي . رحمه له . : (واذا آوحبنا الفددة على الشيخ 05 هل تلزمه إذا قدر 
فيه؟ قولان كما ذكرا في الكفارة . وصحح هناك وجوبها وهو المعتمد . ولو كان رفیقا فعنق» 9 
الخلاف على الخلاف في زوال الاعسارء وأولى بان لا ييحب؛ لانه ۸ كن من أهل القدبة عند الافطار) 


[فتح العزيز شرح الوجیز"/ [t0۸‏ 


وقال الإمام المووي . رحمه الله .: (إذا أوجبنا الفدية علي الشيخ والمرض الابوس من برثه وکان 
ی ۱ هل بلزمه إذا آسر م سقط عنه؟ فيه قولان كالكفارة (والاصح) في الكفارة مَاوهها في ذمته إلى 
اليسار؛ لأنها في مقابلة جنابته فهي كجزاء الصید» ونبخي أن بکون الاصح هنا: آنها تسقط ولا لزمه 
(ذا اسر کالقطرة؛ لاه عاجز حال الکلیف بالفدية ولیست في مقاءلة جنادة ونحوهاء وقطم القاضي في 
اجرد أنه إذا اسر بعد الاقطار لزمه الفدية فان | نشد حتى مات لزم اخراجها من ترکته قال: لان الاطعام 
في حقه كالقضاء في حي الرض والسافر» قال: وقد ثبت أن الرض والسافر لو ماتا قبل مکلهما من 
الفضاء لم يجب شی, وان زال عذرهما وقدرا على المضاء لزمهماء فان مانا قبله وجب أن بطعم عنهما 
مكان كل بوم مد طعام فكذا هنا . هذا كلام القاضي) [المجموع 7/ ۲۵۹] 

وتعمّب العلامة الخطيب كلام الإمام التووي . رحمهما الله . فقال: (قضية إطلاق الصنف أنه لا فرق 
في وجوب الفدية بين الغنى والفقير» وفائدته: استقرارها في ذمة الفقبر وهو الأصح على ما شَضیه كلام 
الروضة وأصلها . وجرى عليه ابن المقري. وقول الجموع: شغي أن كون الأصح هنا عكسه؛ لأنه 
عاجز حالة الکلیف بالفدية» مردود بان حن الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في 
ذمته ) [الإقناع نی حل الفاظ أبي شجاع مع حاشية البجيرمي ۲ وانظر: تاد ابن حجر 
افيتمي لتعليل الامام النووي» بعد قر وق القدية تستقر على المعسر» و 5 الشرواني والعبادي عليه . 


فة احناح في شرح المنهاج مع حاشية الإمام عبد الین الشرواني ؟/ ۱ 


____ِِ-ح(ح(ى#- 


وقال العلامة زكرا الأنصاري . رحمه الله . : (لوكان معسرا بالفداء فقي استقراره عليه وجهان كما 
في الكفارة وقضية كلام النظم واصله كالروضة وأصلها استقراره كالقضاء في حو المرض » والمسافر, 
وبه قطع القاضي و الطبب» وقال في الجموع: نبغي تصحيح عكسه؛ إذ لا جنابة منه)[ شرح البهجة 
الوردیة۷/ ۱۶۸ وانظر: حاشية الإمام آجد بن قاسم العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة 


الورده۲۳۳/۲) وانظر : مختصر تشييد البنیان الصاقی ۲۲7] 


وقال العلامة الحلي . رحمه الله .: (لو أعسر بالفدية فقي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة 
أظهرهما فيها الاستقرار كما سيأتي. قال في شرح الهذب بغي هنا تصحيح السموط لأن الفدية ليست 
في مقاملة جنادة مجخلاف الكفارة) » قال العلامة القليوبي : (قوله: (أظهرهما فيها الاستقرار) وكذا هنا 
وهو العتمد) [شرح العلامة جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين للنووي مع حاشية أحمد سلامة 


القليوبي ۲/ ۸۰ ] 


وللفائدة قسم فقهائتا الشافعية : المقوق المالية الواجبة لله تعالي ثلائة أضرب : 
(الضرب الاول) يحب لا سبب مباشرة من العبد كركاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب ۸ يبت في 
ذمته فلو اسر بعد ذلك ل يحب . 
(والضرب الثاني) يحب سبب من جهنه على جهة البد ل كجزاء الصيد وفدبة الحا والطيب واللباس 
في الحبج» فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة؛ لأنه إتلاف محض . 
(والضرب الثالث) يحب سببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين والظهار 


وال قال صاحب العدة: ودم المع والمران» قال البنديجي: والندر و وقوله ات حرام» ودم 


مت ۲۱ .> 


لتم والطيب والباس ففیها قولان مشهوران (أصحهما) عند الاصحاب تبت في الذمة فمنى قدر على 
احر الخصال لزمته . (والثانى) لا ثبت وذکر الصنف دایلهما وشبهها بجراء الصید او من الفطرة لان 
الكفارة مؤاخذة على فعله کجزاء الصيد مجلاف القطرة. واحتح عض أصحابنا الول ستوطها يحددث 
الأعرابي كما أشار إليه المصنف لاه صلى الله عليه وسلم قال " اطعمه أهلك " ومعلوم أن الکفارة لا 
تصرف إلى الأهل وقال جمهور آصحانا واحتتون حدث الأعرابى دليل لنُبُوتها في الذمة عند العجز عن 
جميع الخصال؛ لانه لما ذكر اي صلی الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه الي صلی الله 
عليه وسلم العرق من التمرء ثم آمره باداء الكفارة لقدرته الآن عليها فلوكانت تسقط العجز لما أمره بها 
(وأما) إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكفارة وا معناه: أن هذا الطعام صار ملكا له وعلیه كفارة 
فامر باخراحه عنها فلما ذكر حاجته إليه أذن له في أكله لكونه ٤‏ ملكه لاعن الكفارة ومّیت الكفارة 0 
الذمة وتاخبرها مل هذا جائز دلا خلاف . [انظر: الجموع النووي 3/ ۳۹۳ ۰ ۳۶۶ ] » وال أعلم . 
باب الز 

[ کم إخراج الركاة بالتقدير؟ وهل يضاف للركاة الأرصدة الداثة ؟ ] 

سؤال (كلا؟) شحص لد به حل له عدة سنوات ولکه غير منضبط ٤‏ حسا ا ته» وكل سنه ی رمصضان 
جرج رکاة بالىقدىر مط ودعی هو 2 حاط وخر مبلغ کی المهم ی هذا السنة ۰۲۲ و اهم 
وضبط حساباته من آرصدة قدية وقيمة البضاعة. وارصدة الدنة والداثة » وال متها يخرج حساب 
الركاة » فالسوال الاول: منى عبر حول الركاة هل تقول نهادة العام الجاري؛ لانها السنة التي انضبط له فيها 


الحساب ؟ أم يخرجها على عادته في رمضان؟ وعمله السایق هل يحزئه ؟ وان قلنم: لاء فماذا بعمل؟ 


a تابث‎ 


السوال الثاني: في حساب الركاة سم جمع التقدية والبضاعه والأرصدة المدبنة الت للمحل لکی الارصدة 
الدائنة والتي هي على الحل هل مجمع معها ام لا ؟ 
الجواب/ الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه » أما بعد : 


أولا الجواب: عن السؤال الأول: الأصل فى اعتبار حول الركاة مذ ددادة عمله فى التجارة في أي شهر 
هجري كان» فإذا دار عليها حول وجبت عليه الركاة في نس الشهر الذي بدأ بهاء نعم نقدیم الركاة قبل 
وقها جائز شرعا لسنة عندنا الشافعية » وقال آخرون بصح تقددم ركاة سین فمثلاً وجبت عليه في 


شهر ذي الحجة» فله أن بخرج الركاة في شهر رمضان المبارك؛ لتضاعف الحسنات» فذاكت صح شرعا 


وعملهالسابق اق روا لسرت السابقة قبل طبظ حسابات جار بصح شرعا مادام أله 
بخرجها بالتقدير ويحتاط في ذلك بان يخرح ما باب على ظنه أنه مع الزبادة » فالعمل غلبة الظن جائز في 
العبادات . 

ثانيا: الجواب عن السؤال الثاني: «النسبة لاضافته الديون التي له فهذا واجب إذا كانت على مقر ومُوسر 
غير جاحد» آما بالنسبة الديون التي عليه . على الحل . فعندنا الشافعية لا تسقط الزكاة ولا تخصم من 
وعاء الركاةه وهو أحوط لدين المسلم » نعم عند الخنابلة والمالكية وقول في مذهبنا قوي أن دیون التي 


عليك عنصم من وعاء الزكاة ٤‏ التحارق فإذا کان بعل الخصم يلم الال اا فحرح المنبمي» وإذا شص 


عن النصاب فلا ركاة» وهذا عليه عمل الشركات . [وللتوسع فى هذه السائل انظر: کنابی الخلاصة فى 


فقه الركاة ص۲۲۸ ۰ وکنابي هذا الجزء الثالث سؤال (۱۹۲)] والله أعلم بالصواب . 


[ هل خرح الزكاة في مال المضاربة من رأس المال أو مع والرح ؟] 

سؤال [۷۸۰) شخص عمل بطرم المضاربة (عمل برأس المال والرح مناصفة) نتم استحقاقه في نهادة 
العام دسمبر ۰۲۲ ام السؤال : من تحمل الوكاة؟ هل صاحب رأس المال؟ ويم خصمها ودفعها من 
راس المال مباشرة ؟ أو سُحمَّلها المشروع بحيث حسب مصاريف على الشروع وتخصم من ابراداته؟ أم 
أنه حمل صاحب رأس المال ركاة رأس المال مضاف لها الأرباح التق صّه الى الآن » وحمّل العامل 
رکاة نصيبه من الرح للفترة إلى الان ؟ 
الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه آما بعد : 

امون ق مذهبنا الشافعية أن الَكاة مب و مال القارضة أو الضارية کله من رأس الال: من 
سيولة وقيمة سلع والرح معا نهابة الحول » وإذا اخرجها المالك حسبت الركاة من الرح اي رح امالك 
ورح العامل 7 فالكل سَحمّل الركاة » قال الإمام النووي . رحمه الله . في المنهاج مع شرحه العلامة 
الحلي . رحمه الله . : ( إذا قلنا عامل القراض لا ملك الرج بالظهور بل القسمة وهو الأظه ركما سياتي 
في ابه » فعلی المالك ركاة الجميع رأس الال والرح ؛ لأنه ملکه فان آخرجها من عنده فذالك أو من مال 


القراص حسبت من ارح ٤‏ الأصح كالمؤن التي تلزم المال من اڪ الدلال والكيال وغيرهما ( [منهاج 


___________سححکیو4- 


الطالبين وشرحه كمز الراغبين ۱/ ۶۲۸ وانظر : مغني الحتاج شرح المنهاج الخطیب ۱/ ۶0۰] » وال 
أعلم بالصواب . 
[ هل جوز اخراج مال بنية الزكاة قبل احتّساب الزكاة ؟] 
سؤال (۲۸۱) هل يجوز اخراج مال بنية الركاة قبل احتساب الزكاة » ثم نم خصمه من مغ الركاة إذا ثم 
الاحتساب 1 ؟ 
الجواب / الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه» ومن والاهء آما بعد : 
نعم يجوز ذلك » فإخراج | الركاة عن مال التجارة صحیح سواء أخريج الركاة من مال التجارة أومن 
ماله الخاص كما نص عليه العلامة البكري في حاشیته فنح المعين فقال: (قوله: إخراج ا) أي: سواء كان 
من نفس المال المخريح أو من غيره. . . .وا جاز ذلك لإذن الشارع فيهء أي: ولان المالين بالخلطة صارا 
كالمال الواحد» فيرجع حيئذ الخرح على شربکه ببدل ما أخرجه عنه)[ إعانة الطالين ۲۰۸/۲]. 
والله أعلم . 
اب اج 
[هل تجب الفدية لمن ذهب جدة بعد العمرة للممت لأجل الزبارة وم طف طواف الوداع؟ ] 
سوال (۲۸۲) قدمنا مكة المكرمة للحج مین » وبعد التحال من العمرة مرکا إلى جدة لزنارة الأهلء 


ثم سنرجع کف وم نطف طواف الوداع» فهل مب علينا الفدية ؟ 


تتا 2 0 “ف )0 01 
الجواب / الحمد لنهء والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وعلى آلهء وصحبه» أما بعد : 


لاشيء عليكم من فدية لعدم طوافکم الوداع؛ لان طواف الوداع واجب على من آراد السفر لوطنه 
أو عل یم فيه ولو کان سغرا أقل من مسافة قصر کجدة مثا وها َنم م تقصدوا الإقامة يجدة فاذا 
لا يحب عليكم طواف الوداع» ولا فددة عليكم كما نص على ذلك العلامة الخطيب الشربينى . رحمه الله . 
[ في مغنى احناح /١‏ ۰ وا تقدم تعلم الجواب» واه اعلم الصواب . 


کتاب البيع 


[ حکم بيع المواء الاستتفاع ] 
سؤال (۲۸۳) رجل معه بیت على الشارع العام» الدور الأول داكن وخلنها شم يجار وفقع عمارة 
خلف هذا البيت عبارة عن خمسة آدوار» فطلب صاحب العمارة شراء منفعة المواء الذي مر فوق 
ابیت والدکاکن ؛ حتى لا بني صاحب البيت بجيث بحصل صاحب العمارة على المواء وحتى لا 
تخطى عمارته » فهل يجوز بيع ذلك» وجزاکم الله را 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وعلى آلهء وصحبه» أما بعد : 

فرق علماؤا الشافعية بين بع حي الممر ووضع الخشب على الدار ویع حن المواء 5 فاحازوا 


الأول والثاني » ومنعوا الأخير؛ وقالوا: لآن المواء لا غرد العقدء وما يع القرار.. 
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قال الامام الرافعي المزويني . رحمه الله . المتوفى: 1۲۳ه): (ولا بجوز بيع حق المواء لاشراع جناح 
من غير أصل تمده البناء . . . . ثم قال:(وقوله في الکتاب: ( ولا يجوز بيع حن المواء لإششراع جناح ) 
NE‏ للع من یم البناء» وفرّق الأصحاب بأن ذاك اعنياض عن جرد 
المواء» وحن البناء من الموضع بيني 3 حتى لو صالحه عن موضع الجذوع المشرعة على 
جداره ص وطذا جوز إكراء الماك للبناء لفق ولا يجوز إكراء المواء» وکل حو بنعلق يخير بجری 
الماء والمر فهو كيحق البناء دلا فرق) [فتح العزيز شرح الوجیز ۰ ۳۲۹ وانظر ذلك فى حفة 
احناح لان حجر مع حواشيه ۵/ ۲۰۱ ] 

ومنع السادة الحنفية بع اطواء متفر 0 كالشافعية قال العلامة الكاساني الحنفي هه رمه 
بيع بيت العلو دون السفل إذا كان على العاو بناء» وإن لم یکی عليه بناء لا بجوز؛ لانه بيع المواء على 
الاتفراد وإنه لا يحوز)[ ددائع الصنائع في ترتيب الشرائم 0 / 57> وانظر المبسوط للسرخسي١؟/‏ ۱۵۸] 
نعم أجاز السادة المالكية والحنابلة بيع المواء A‏ فوق أرض عاکها شخصء وعالوا ذلك : بان 
من علك القرار فهو ملك الواء الذي فوقه فله عه 01 

قال العلامة الدردير المالكي . رحمه الله .: ( (و) جاز بيع (هواء فوق هواء) : وأولى فوق بناء؛ کان 
شول المشتري لصاحب أرض: عل مره أذرع من المواء فوق ما تبنیه بأرضكء (إن وصف البناء) 


الأعلى والاسفل للأمن من الغرر والجهالة . وملك الأعلى جميع المواء الذي فوق بناء الأسفل» ولكى ليس 
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له أن يزيد على ما شرط عليه )[ الشرح الصغير مع بلغة السالك لاقرب المسالك المعروف مجاشية 
الصاوي على الشرح الصغير هو شرح الشیخ الدردر ۳/ ۳۰] 
قال العلامة منصور البهوتي الحتبلي . رحمه الله . : ( (و) نصح شراء (علو بيت ولو م بن) البيت (إذا 
وصف) ابیت ليعلم (ليبني) عليه (أو) ل (بضع عليه) أي العلو (بنيا! أو) ضع عليه (خشبا موصوفين) 
ی الیتیان وانخشب ؛ لانه ملك للبائع فجاز له ببعهكالقرار) [شرح منتهى الإرادات؟/ ۱6۷] . 
ورأي المالكية واناملة وجيةٌ من حيث أن المالك للبيت ملك هوائه وأرضهء وله التصرّف في ذلك بعا 
وشراءً كما أنه له الح في منم من أراد أن تحدث في هواء ينه جناحا من غير إذنه ومن غير مقايل . 
وما تقدم بعلم الجواب » والله تعالى أعلم بالصواب . 
[العقود الفاسدة هل تکون لأجلها الحاسبة بوم القيامة والمطالبة بأموال الناس ؟] 
سوال (۷۸۶)_تعاطي العقود الفاسدة حرام كبيع العاطاة والاستحرار وغ‌رها ۶ ولکی هل کون لوليا 
الحاسبة بوم القيامة والمطالبة بأموال الئاس ؟ 
الجواب/ امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعل : 
نص فتهاؤنا الشافعية على أن تعاطى العقود الفاسدة محزم شرعاء ولك إذا وجد التراضي بين 
۱ ۶ 
لتباعین لا تکون بینهما مطالبة وحاسبة فیما ينهم بوم القيامة على العتمد» لقول الله تعالى : (ا أا 
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اين منوا لا تا أموالكم یتک بلاط إلا أن تکون تجار؟ عَنْ تراض منکم)) [ سورة النساء :ای 


ID 


5] وللحدث الصحیح ۳۳ البيع عن تراض)[ اليه ان ماجه في سننه ۷۳۷/۲ برقم ۲۱۸۵ وقال 
احق عبد الباقي : في الزوائد اسناده صحیح ورحاله موثقون وان حبان فى صحیحه ۳۰/۱۱ 
والبيهقي في الستن الکبری ۵/۵ برقم ۱۰٤٤۷‏ بلفظ ( لا هترقن نان إلا عن تراض ( و بهذا 
اللعظ آبو داود ٤‏ سنته ۰۱۳۱/۱۵] ۰ لکن الطالبة في الدیا برد المثل واجحب شرعا ۱ نعم إن علم أو 
ظن رضاه بتأخير رد البدل فالأقرب أنه لا يحب الرد إلا عد المطالبة, و أن لا تتوقف التوبة عليه 
حينّذ كما قاله العلامة ابن قاسم العبادي . رحمه الله . > بل بری الإمام الغزالي . رحمه الله . أن المشتري 
قد ظنر بثل حقه. والالك راض نذاك علد مک فلا مطالبة پنهما برد البدل تحت لقا وذاك لا 
اه مقاصد الشريمة وخصوصا اقضابا اي تجاذبها ال ولا ود صن صحیح رق صرح 
وحصل اختلاف آهل العلم فيها ؛ إذ المقصد الأعظم في باب العاملات الرضا مع الوافقة لاحکام 
الشرعة. 

وهذه نصوص فيمة تدل على ما تقدم 1 

.١‏ قال الإمام الغزالي . رحمه الله . فيما دترتب على بيع المعاطاة بعد ذكر حكمها: (وأما الأكل فلا يحب 
الامتتاع منه فإني أقول: إن ترددنا في جعل الفعل دلالة على تنل الماك فلا بغي أن لا نحعله دلالة على 
الإباحةء فان أمر الإباحة أوسع موه نات ام فكل مطعوم جری فيه بيع معاطاة فتسايم البائع 
إذن في الأكل علم ذلك ترنة الحا لكإذن الحمامي في دخول الحمام والإذن في الإطعام لمن برده المشتري» 


فیزل منزلة ما لوقال: أبحت لك أن تأكل هذا الطعام أو تطعم من آردت فإنه يحل له ولو صرح وقال: كل 


هذا الطعام ثم آغرم لي عوضه لحل الأكلء وبلزمه الضمان بعد الأكل. هذا قياس الفقه عندي ولکنه بعد 
العاطاة اكز ملکه ومتل! له فعلیه الضمان وذلت ی ذمته وائمن الني سلمه ٍن E‏ قیمته فد طفر 
ا مل حمه فله أن سملکه مهما عجز عن مطالبة من ع وا كن زاغ مطالبته فإنه لا 
تملك ما ظفر نه من ملکه لأنه رما لا برضی ّلك العين أن بصرفها إلى دنه فعليه المراجعةء وأما ههنا 
فقد عرف رضاه رة الحال عند التسايم فلا بعد أن يجعل الفعل دلالة على الرضاء بان سنوي دنه تجا 


سلم إليه فیأخذه مجقه) [إحياء علوم الدين ۲/ 1۸] 


۲. وقال الإمام التووي . رحمه الله .: (إذا قلنا بالمشهور إن العاطاة لا نصح بها البيع قفی حکم المأخوذ 
بها ثلاثة آوحه حكاها الول وغزه جموغة وحکاها منفرقة اخرون (اصحها) عندهم له حكم 
المقبوض بیع فاسد فیطالب کل واحد منهما صاحبه با دفعه إليه ان كان اقيا أو ددله إن كان تالفاء 
وبحب على كل واحد رد ما قبضه إن کان افیا وإلا فرد ددله فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل 
القيمة فد قال الغزالي في الإحياء : هذا مُستحن ظفر بمثل حقه والمالك راض فله كه لا محالة وظاهر 
كلام المتولي وغيره ات نها 07 (والوجه الثاني) أن هذا إباحة لازمة لا جوز الرجوع فيها قاله 
القاضي بو الطیب تکار عنه صاحب الشامل قال وأوردت عليه 5 فأوردت على جوانه وذكر 
ذلك کله وحاصله تضعیف هذا الوجه بما ضعفه به هو والتولي وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وهي 
مع الآخر ما أخذه م نكن لمن تلف في بده أن بسترد الباقي في بد صاحبه من غير أن غرم له دل ما تلف 


عنده ولوكان هذا إباحة لكان له الرجوع كما لو أباح کل واحد منهما لصاحبه طعامه وأكل أحدهما 
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دون الآخر فإن الاکل أن برجم عن الإباحة ويسترد طعامه دلا خلاف (والوجه الثالث) أن العوضين 
سئردان فان تلا فلا مطالبة لاحدهما وسقط عنهما الضمان وینراد منهما بالتراضي السابق وهذا قول 
الشيخ أبى حامد الاسفرانتی وانکزوه عليه واوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فإنه لا براه فیها وان 
وحد الرضى قال النولی: ولان إسقاط موق طره اللفظ العفو عن القصاص وال براء عن الدون فان 
أقمنا التراضي مقام الفظ في الإسقاط وجب أن قیمه مقامه في انعقاد العقد والله اعلم. (فرع) ذكر أو 
سعيد بن أبي عصرون تا الشهور آن بیع لا بصح العاطاة اه لا مطالبة بن الناس فيها في 
الدار الآخرة؛ لوجود طيب النفس بها ووقوع الاختلاف فيها . هذا لفظه في كاه الاتتصار فیحتمل أنه 
أراد ما قدمناه عن الشیخ أبي حامد والقاضي أبي الطیب في الوجه الثالث والثاني» والظاهر أنه أراد أنه 
لا مطالبة على کل وجه بها في الدار الآخرة وان كانت المطالبة ثاسّة فى الدنیا على الخلاف السابقء والله 
اعلم)[ ا جوع /٩‏ ۰۱5۶ ۱74] 

۳. وقال العلامة زكري الأنصاري . رحمه الله . : لإا ينعقد البيع بإيجاب وقبول» ولو هزلاء فلا كفي 
المنابذة» والملامسة ونحوهما كما سيأتي» ولا المعاطاة» ولو في احقرات كرطل خبز فيرد كل ما أخذ بها 
إن ني وبدله إن تلف كالمقبوض بعقد فاسد؛ إذ الفعل لا بدل بوضعه) » قال الامام أحمد بن قاسم 
العبادي . رحمه الله . : (قوله: وبدله إن تلف) ظاهره وجوب رد البدل» وان لم طلبه المالك وبوجه بانه 
من جملة الوية الواجبة الخروح من معصية هذا العقد الفاسد نعم إن علم» أو ظن رضاه بتآخير رد 


البدل فبتحه 2 لا بحب الرد إلا بعد المطالبة» وسّحه أن لا توقف الو نة عليه خن فلینامل» وكزا لو 


GID 


كان الأصل باقیا وعلم أو ظن رضاه ببقائه فالمتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد الطاب وأن لا توقن اللوبة 
علیه ی و آن لا کا یقت 
بحت ده» فلو شك فی رضاه ببقاته نحت ده فهل مجب المبادرة إلى الرد وإن لم طلب» أولا جب إلا بعد 
الطلب؛ لان الاصل اء رضاه الذي 5 عليه التسليم؟ فيه نظر. (تنبيه) قال في شرح الروض: هذا كله 
ف الدنياء آما في الآخرة فلا مطالبة؛ لطيب النفس بها . واختلاف العلماء فيها نله في المجموع عن ابن أبي 
عصرون وار اه . فان كان قوله: لطيب النفس بها علة مستقلة فتضینه أن لا مطالبة في الاخرة ی 
مسالة الاستجرارء وان كان ناطلا بالاتفاق فلیتامل) [حاشية الامام أحمد بن قاسم العبادي على الغرر 
البهية قي شرح البهجة الوردية ۳۹۱/۲] 
.٤‏ وقال العلامة ابن حجر . رحمه الله .: (والاستحرار من باع باطل اتفاقا أي: إلا إن قدر الثمن في کل 
مرة على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة وعلى الأصح لا مطالبة بها أي: من حيث المال 
لاف تعاطي العمّد الفاسد إذا لم بوجد له مكفر كما هو ظاهر في الآخرة؛ للرضاء وللخلاف فيها 
ويحري خلافها فى سائر العمّود المالية) [ حفة احناح ۲۱۸/۶ ] قال العلامة ابن قاسم : قوله: للرضا) 


قضیته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك . 


وقال الشبراملسي ‏ رحمه الله ۰۸۱7 ١ه.):‏ ( لكى قضية قول حج: للرضا والخلاف فيها أن ما انف على 


فساده فيه المطالبة) [حاشية الشبراماسي على نهادة الحتاج إلى شرح المنهابج ۳۷۳/۳] 


اللللللللتتتات_______ ل فش )0ت ا 


وقال أنضا العلامة الشبراملسى - رحمه الله .: (ومن ذلك ما أخذ العقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم 
وف العاقد ندل القبوض کان اشتری شراء فاسدا وقبض البیع» وتلف في ده ولم وف دله. آما ما 
قبض بالمعاملة الفاسدة وقبض كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففى الدنیا يحب على کل أن بر ما 
قبضه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفاء ولا مُطالبة لاحد منهما في الآخرة؛ لحصول القبض بالتراضي . نعم 
على كل منهما إثم الإقدام على العقد الفاسد) [حاشية الشبراملسي على نهابة احناح إلى شرح المنهاج 
۳ » وما تقدم علم المواب » والله تعالى أعلم بالصواب . 
[ حكم بيع قطعة أرض لورئة وهم لا علمون أن معهم شريكا ثم ظهر؟ ] 
سؤال (۲۸۵) ورثة باعوا قطعة أرض وهم لا علمون أن معهم شرك إلا بعد إعلان الحكمة بإذاعة 
المكلا > فقدّم هذا الشريك اعتراض على البيع وقبل الورثة الشرك هذا » ولکی المشتري الأرض اعرض 
عن دفع اقي امن البي لحم من نصيبهم في الأرض المشتركة بعد استلام الورثة العربون منه بحجة أن 
ال رن وميا عليه في بيع الأرض . حسب زعمه .» السؤال: ما صحة هذا البيع ؟ 
الجواب/ ام ۳ والصلاة والسلام على رسول اه از وصحبه ومن والاه» أما بعل : 

الحوات علی معتمد الذهب ی مذهبنا الشافعی آن يع الورثة المذكورون في السؤال للأرض التي فيها 


شراكة مع مورثهم وهم يجهلون أن فيها شراكة . حتى لو علموا ذلك . وم اخذوا إذنهم فبیع الورثة 


المذكورون في هذه الحالة بصح شرعا في نصیبهم فقط . وليس نم الخيار في فسخ البیع . من الارض التي 


تركها لحم مورثهم» وبطل بيع نصيب الشريك الاخر في هذه الارض الذي ظهر لهم بعد الاعلان. 


فالبيع صحيح فيما داعه الورثة المذكورون في السؤال من نصيبهم من مورّثهم » نعم للمشتري بعد علمه 
بهذا الخبار على الفور في فسخ البيع أو إمضائه » هذا إن جهل كونهم لا بملكون جزءا من الأرضء فإذا 
قبل البيع أو رضيه فبحب عليه ان سلم م نصيب الورثة المذكورون في السؤال هم حسب نصيبهم من 
الارض المشتركة. 

نعم للشريك الآخر . الذي ظهر وكان يجهله البائعون . حن الشفعة في نصيب الذين باعوا نصيبهم . 
وهم شرکاژه البائعون .» فيمول : أخذت بحن الشمعة › 3 نس التُمن المشئري الذي دفعه فيملكه. 
ویکون حن الشفعة على الفورء قال العلامة ان حجر: (تثبت . الشفعة . (في آرض وما فيها من ناء) 
وما بعه من داب ورف "مر ومفناح غلق مثبت وکل منفصل توقف عليه تع متصل على ما مر في البيع 
(وشجر) رطب وأصل يجز مرارا (تبعا) الأرض بر مسلم «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بالشفعة في كل شرك م سم ریعة» . . . (وإما بت فيما ملك بمعاوضة) محضة وغيرها نصا في البيع 
وقياسا في غيره يجامع الاشتراك في العاوضة مع لحوق الضرر فخرج ملوك بغر معاوضة كإرث وهبة لا 


ثواب ووصية (ملکا لازما متأخرا) [نحفة الحتاج في شرح المنهابج”/ 5 . 16] 


قال العلامة جلال الدين الحلى شارحا للمنهاج للإمام التووي . رحمهما الله .: (ناع في صنة واحدة 


[خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بخير إذن الآخر) أي الشريك (صح) بیع 


الللللللتتتتا_______  OD‏ 
فى ملكه) من الل والعبد وحصته من المشترك وطل فى غيره (فى الأظهر) إعطاء لكل منهما حکمه 


۰ (فیتخیر الشتري) ناء على الصحة (إن جهل) کون عض البیع خمرا و غیره ما دکر بين الفسخ 
والاحازة تبعیض الصفَة علیه» وخیاره على المور كما قاله في الطلب . فان علم ذلك فلا خيار له كما 
لو اشتری معیبا بعلم عيبه وفیما بلزمه الخلاف الاني من الحصة . وهو العتمد - أو جمیع الثمن وقيل بازمه 
الجميع قطعا؛ لأنه التزمه عالما بان عض الذکور لا بل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي المملوك له 
(من المسمى باعنبار قيمتهما) . . . (ولا خيار للبائع) وان لم يحب له إلا الحصة لمعديد حيث باع ما لا 
ملکه وطمع في ُنه ) [ شرح العلامة جلال الدين الحلي على منهاج الطالبين لاشیخ محبي الدين النووي مع 
حاشینا قليوبي وعمبرة ۲/ ۰۲۳۱ ۲۳۳] 

وقال العلامة ابن حجر اليتمي . رحمه الله .بان البائع لا خيار له وان جهل؛ لتقصیره بیعه لما لا 
ملك وعذره بالجهل نادر . قال العلامة الشرواني . رحمه الله .: قوله: ( وان جهل) أي: کون عض المبيع 
غير ملوك له. [ حاشية الشرواني على حفة احناح في شرح المنهاج» لان حجر ؟/ ۳۲۸] 

وقال العلامة الشرواني أنضا : قوله: (أو مشتركا) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو 
موافق لما ني عن الروباني سم . ابن قاسم . على 9 . ابن حجر. وظاهره سواء باع الكل أو البعض 
وهو عمومه مناف لما سبق في شرح م ر . الرملي . قول ال الخامس العلم من استقراب عدم الصحة في 
بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وی سم 


. ابن قاسم . في أثناء کلام بعد تقله عبارة الروباني التي أحال عليها ما نصه» والحاصل أن ما نصح فيه 


الللللللتتا____ا- OID‏ 
البيع لا بد أن يكون معلوما ال الا لم نصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك 


فالشرط فيه إمكان علمه ولو خد فلینأمل اتن 2 ش . علي الشبراماسي . وتي فى آخر السوادة ما 
صرح أنه لا ضر الجهل مجصته عند العقد) [ حاشية الشرواني على حفة احتاج في شرح المنهاج» لابن 
حجر؛/ ۲۲] ۰ وما نقدم بعلم الجواب »> والله تعالى اعلم الصواب . 
باب المضارية 

[ماحکم سوق عن طرق الذكاء الاصطناعي ؟] 
سوال (۲۸) بوجد موقع الكتروني وم بالتسويق للمننحات والخدمات عن طريق الذکاء الاصطناعي 
وسمی هذا الموقع د (AI Marketing)‏ ما حكم الاشتراك في هذا الوقع والتعامل معه ؟ 
الجواب/ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدا محمد وعلى آله وصحبه؛ آما بعد : 

الحكم عن الشيء فرع عن تصوّرهء ولأجل ذلك رجعت لأهل الاختصاص ننظم المعلومات والخبرة 
في الواقع الالكثرونية » وعد ذلك فد آفادوني معلومات عن هذه الشركة وتتلخص ما اتي: 
[ تعمل موقع د (Al Marketing)‏ على 5 إنشاء الاعلانات لشرکات وفر خدمة (الکاش ا 
قيمة استرداد نقدي مقابل الشراء .) بحيث شوم بنشر الاعلانات في المواقع حول العام مذه الشرکات» 
وعند شراء العميل عن طريق هذا الاعلان هسم المبلغ لثلاثة اقسام: 


. نسبة 6۲۰۵ من الارباح تذهب مات‎ -١ 


۲- سب 96۵۵ المستخدم او الشخص (الشحص المشترك بهذا الموقم) 


المول لهذا الاعلان . 
۳- والنسبة المبقّية تذهب (لصندوق الحمابة . حسب ما هو موضح من الوقع أنه صندوق ممل رأس 
الال لهذا الوقع 0 


- طرمّة الاشتراك الوقع والتعاملات الالية : بحناح هذا الوقع أو القائمين عليه إلى مبلغ من المال من 


أجل القيام بالحملات الإعلانية . 

- في البدادة هدم الموقع مبلغ ۰ دولار كهد.ة للمشترك الجديد . 

- کل حملة إعلانية نتم منفردة للمشترك مبنية على المبلغ الذي استخدمه للقيام بهذه الحملة الإعلانية › 
وتنم هذه الحملة في خلال بومين نفربا . ثم تبدأ ملة إعلاية آخری إذا آردت. 

- قيود على الأموال : 

- لا مك سحب الأرباح من الموقع حتى تقوم بإبداع ۵۰ ۶ دولار على الأقل . 

- عند سحب الأراح وم بخ استرجاع ال ٥ ٠‏ المعطاكهدية (إذا هي سلفة وليست هدية) . 

- الارباح من الحملات الإعلانية تناج من أسبوعين إلى شهر حتی تستطيع سحبها . 


- لا مكن القيام بجملات إعلانية من الأرباح مباشرة وإنما عليك سحبها ثم الإبداع للحملة الجديدة. 


OID 


- ملاحظات : 
ا الملل مضمون من خلال تعوض المستخدم من (صندوق الحمادة) في حالة فشل الحملة الإعلانية . 


- عند اشتراك أحد أصدقاتك من خلالك تحصل على ×١‏ من أرباح الحملات الاعلاية التى شوم بها 


س من باقي النسبة التي بحصل عليها الموقع من تنفيذ الحملات الإعلاية ) 

وعد هذا التوضيح لهذا الموقع والشركة لت تقوم بهذه العملية» ينضح - وال اعلم . آن التعامل مع 
هذا الموقع والاشتراك بهذه الطرمّة لا يجوز شرعا ؛ لعدة اسباب» ومن همها : 
.١‏ تقديم الوقع مبلغ ۰ دولار کهدية للمشترك الجددد ‏ وهي في افيقة . قرض . متلفة ولیست هدنة 
كما بزعمون .> وک هذا المباغ ليس حميفيا وإما جرد رصيد فقط » بدليل أنه لا مكنك سحب أيّ 


رح بعد الاشتراك والعملية إلا بعد إرجاعك هذا الم SEA ge an‏ المبلغ رصيدا 
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جتنا لکانغندا مدنا لكونه جمع ين السلف وعقد المقارضةء وذلك حرم ؛ لحديث عبد الله بن 
کرو رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه سم قال: «لا تحل سلف وبي ولا شَوطان في 
6 وا رح م ما لم نضمن» وا بع و ر عر اشر أنوداود في سننه ك: البيوع» باب في الرجل 
بيع ما ليس عندهء حديث ۳۵۰۶ » والترمذي في سنته واللفظ له» ك:أنواب البيوع » داب ما جاء في 


كراهية بيع ما لیس عندك: حدث ۱۲۳۶ وقال نوهذا حدث حسن صحیح. ] قال العلامة ابن حزي 


مت OID‏ 
الكلي الغرناطي المالكي . رحمه الله . (المتوفى: ۱ع۷ه): (ومن هذا النوع . بيع وشرط . البيع باشتراط 


السلف من الجن المتاعين» وهو لا جوز بإجماع إذا عزم مشنرطه علیه فان رز حاز بیع خلا 


لمم) [القوانن الفقهية ص۱۷۲] 


وقال العلامة جلال ادن الحلي الشافعي . رحمه الله .: (وروی أو داود وغيره بهذا الطریق: «لا 
بحل سلف ويع ولا شرط ويع» (كبيع شرط بيع) كما نقدم. (أو قرض) کان بیعه عبده بالف شرط 
أن مُرضه مائة . والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني نا . واشتراط العقد الثاني فاسد 
فبطل بعض امن وليس له قيمة معلومة حتى رض التوزيع عليه» وعلى الباقي فبطل العقّد)[ کنزالراغبین 
. شرح العلامة ا حلي على منهاح الطالبين . مع حاشينا قليوي وعميرة ؟/ ۲۲۱ ] 
فالقرض وهو الساف في مسا وعقد المقارضة أو الضارية معا فهو جمع ين عقدين» فالقارضة 
جانزة بين الطرفين» والقرض بعد عفده لازم بين الطرفين» والجمع بنهما محرم ولا يجوز الحدث المذكورء أو 
فرك اه نت و عن له یم وشرط . [انظر: حاشیة ادا اي علی 
کز الراغیین ۷/ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ] 
۲. فى هذه العاملة من الاحتیال والغش؛ فالشركة «التسويق للمنتجات والخدمات عن طريق الذكاء 
الاصطناعي» مُشتركيها بالثراء السیم وسسب عالية مثل: نسبة ۶:0۵ آو 96۳۵ أو أكثرء ما محل 
الكثير دشار رک ها 1 أن واسطة الذكاء الاصطناعي . اروت - نفسه دستطیع القيام عملية نشر 


الإعلانات وترويجها من غير حاجة لمشتركين مشاركون ببالغ ليست بالغ كثيرة» ثم مطون نسبا من الرح 


كثيرة ! ! ومذا فيه ما فیه» وقد قال صلی الله عليه واله وسلم : (مَنْ غش فلیس مني) [أخرجه مسلم 


ك: الإمان» باب: قول النبى صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مناء حديث؟١٠]‏ 


۲ دید نسبة من اارج المتبتية تذهب لصندوق الحمانة؛ لأجل العووض عند الخسارة لا بصح » 
وكذلك تحدمد نسبة ۵۷۰۵ من الارباح تذهب قفات» فهذان شرطان سدان العقد» وتعاطي العود 
الفاسدة حرام. [انظر: أسنى المطالب النصاريی؟/۱۹۸ ومغن احناج ۲۶۲/۳]؛ قال العلامة ابن حجر 
5 لمنهاج للنووي . رحمهما الله . : ((ویشترط اختصاصهما بالرح) فیمتنع شرط عضه لثالث إلا 
أن مشرط عليه العمل معه فيكون قراضا ين این نعم شرطه لفن أحد هما کشرطه لسیده) [محفة ایح 
5/ ۸۸] » وقال الامام التووي . رحمه الله . في يان ما مشترط في رح عقد المقارضة : (أن کون . ار 
. مخصوصا بالتعاقدین» فلو شرط عضه لثالث فتال: على أن کون ثلله اك وثلثه بي وثلثه لزوجتی ۳ 
لاني 7 لاحني ۱ نصح إلا آن شرط عليه العمل معه فیکون قراضا مع رجاين كن المشروط له 


عدا لااك أو عيدا لعامل كان ذلك مضموما إلى م شرط للما لك او للعامل) | روصة الطالبين ۵/ 1[ 
؟. وحسبما ورد في كيفية التعامل مع الشركة أنه : عند اشتراك أحد أصدقائك من خلالك حصل على 
۰ من آر باح الحملات الإعلانية التي موم بها الوقع اسك من ناقي النسبة التي بحصل عليها الموقم من 
مین الحملات الإعلانية ) 

فضي هذه المالة ُعطى المشترك أرباحا مقابل اقناعه أعضاء جددا للتعامل مع الموقع» فهنا شتمل 


على التسویق الشبكي وهو حرم ؛ لاجل الغرر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله 


OED 


صلی الله عليه وسلم عن بع الصا وڪن بيع لفرر اا جه مسلم ك:البيوع »اب: النهي عن بيع 
الحصاة والبيع الذي فيه غرر ح۱9۱۳] ولان المشترك لا مدري هل مجح في تحصیل العدد الطلوب أم لا؟ 
والواقع أن معظم أعضاء الحرم خاسرون إلا القلة القليلة» فالغالب هو الخسارة وهذا هو الغرر بعينه» ولا 
يخفى أن الأغلب من المشتركن هم الخاسرون لصاحة الطبقات الأعلى. وقد توسعت في شركات 
التسويق الهرمي (الشبكي) في مبحث مسقل في کنابي الخلاصة في فنه العاملات. ص۱۶۱ وما عدها] 
۵ الشرکات الساهمة إلى ثلاثة ناج : ۱ قسم شرکات محرمة را منل: شرکة ا بیع 
امور آو فى عتود محرمة مثل امن التجاري والتعامل مع المصارف الروية باقتراض وإبداع طوائد . ۲. 
وقسم شرکات اصل نشاطها مباح وم تتعاط العود انحرمة والاستشارات غير المباحة» فلا حرج في 
تداول آسهمها ومّلكها والشاركة فيها. ۳. وقسم شرکات أصل نشاطها مباح لکن دخل علیها عض 
الاستتمارات الحرمة» مثل: التموبلات والاستتمارات الحرمة كتروض ريوة أو يع منتجحات خرمة کخمور 
او عض العقود الفاسدة 8 هذه الشركات (شركات مُختلطة) وهذا القسم الثالث من الشركات 
المختلطة اختلف العلماء المعاصرون فيها إلى قولين: قول بالجواز شروط » وقول باتحريم وهو الصحيح» 
وعلیه جمهور العلماء العاصرن» واجامع الفقهية المعاصرة» وعدد من امینات الشرعية» وذلك حرمة 
المساهمة في الشرکات التي کون أصل ار اه إذا كانت تتعامل بعض العاملات امحرمة کالاقراض 
والاقتراض غائدة» فيحرم الاکتاب بها» وبيعها وشراؤها وامتلاکها . وقد توسعت في بیان حكم هذه 


الشركات فى مبحث مستقل فى کنا ى الخلاصة في فقه العاملات [ص؟؟١‏ وما عدها ] 


OID 


وعليه: فهل هذه الشرکات عملها مسویق النتحات الحلال؟ وهل تسوّق لنحات وهي الالاف 
کا حلال آو فیها من النتحات المحرمةه فلو كان ضمن الات محرمة کشمور ونوها آو ضمن 
الاعلاات صور فاضحة محرمة » فکون هذه الشرکات مخّلطة سوق منتحات مباحة ورمقه 
والتعامل معها حرم على راي جمهور الفقهاء العاصرین وقرارات الجامع الفقهي العاصرة » هذا إن 


الخلاصة : لا يجوز شرعا الاشتراك شركة التسويق للمنتجات والخدمات عن طريق الذکء 
الاصطناعي» والذي سمی هذا الوقع د ٣8(‏ ۲)6 13 ۰)۸۵۱ حسب النصور الوضح اعلا الموقع ؛ 
لاشتماله على عدة آمور عرمة الاتفاق من سلف وعمد» وغرر» و غش + وشرط اطل » إضافة إلى 
ماسو حزق کر ومنها: جهالة القائمين على الشركة وعدم الاطلاع على جميع حيثيات الشركة 
واصلها ركان فيها سحب العملات الصعبة خارج بلاد المسلمين» والتعامل مع جهات: القائمون عليها 
غير مسلمين» وق هذا من الضرر الاقتصادي على المسامين ما لا بخفی على المختصين» وكذلك فان 
غرض الإسلام من المسلمين تحربات أموالهم في الأعمال النافعة التي تعود المسلمين بالتفع في تجارات مباحة 
واعمال مشروعية ولیست أعمالا وهبت فلذا شرع الإسلام عفود المضارية . المقارضة .؛ لأنها حفن 
مصلحة لكلا الطرفین: رب الال والعامل المضاربء فالاول بملك المال ولكفه لا ييحد الوقت أو الخرة 
تحار فيه» والثاني: لده الخيرة في الشؤون التجاريت ولکنه قد لا تملك المال للعمل به ومارسة خبرانه 


وأنضا تقوم هذه الشركات بّحريك الأنادي العاملة » والمنافسة من الشرکات في الأسعارء والقيام باعمال 


الت 2« )اهما ا 


كبرى قد تعجز عض الدول القيام بها » وکل هذه من المقاصد الشرعية العظيمة والتي قد لا تتوفر في 
هذه الشركات الوهمية الإلكترونية ! ! 
ونصیحتی المسامين أن بتعدوا عن هذه الشركات الوهميّة سواء بوسائل التواصل الحديث أو غيرها 
> والتی وان رنجوا ابنداء فسيخسرون اتتھاء كما هو حاصل لكثير منهم, وبين لهم أنها شركات وهميّة 
لسرقة أموال الناس بطرق النوائية حى أصبح الهم من ستطیع أن أخذ الأموال من جیونا بهذه الطرق 
الغرنة وأنت جالس تيك !! ۰ فالغبون لا مشکور ولا ما جور وما على الرسول إلا البلا . ولا حول 
ولا قوة إلا الله العلي العظيم . . والله أعلم الصواب . 
باب الإيجار 
[حكم تأجيرالشبكة لصياد نسبة ] 
سؤال (۲۸۷) شخص سال ولك شبكة صيدء عطي أحد الصيادن على أن کون له مقابل وذلك 
النسبة» علما أن العرف بلدنا الريدة الشرقية أنه تعاملون الأسهم» ولصاحب الشبك نصف سهم » فهل 


في مذهب يحمل الناس» علما أن هذه الطرمَة هى المعمول بها حالیا ؟ 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والام» أما بعد : 


نصح على مذهبنا الشافعى أن وُحر مالك الشبكة لصياد بل محدد من المال خلال فثرة حددة. 
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اما آن يدفم الصياد لمالك شبكة الاصطياد نسبة كنصف سهم أو سهم مقامل إعطائه الشبكة › 


ومثل ذلك إعطائه سيارة ليعمل عليها «نسبة مئوبة كثلث أو نحوه» فذلك لا يجوز عند جماهير الفقهاء » 
نحم مذهب السادة الحناءلة يحمل الناس» فقد أجازوا أن بدفع شخض شيك اعا دغل أن بکزن الرسم 
ينهما حسب الاتقاق بالنسبة لفق عليها وهو القول الوافق لقياس الإمام أحمد بن حنبل . رحمه الله . 
خلاف لاحد علماء الحنالة وهو ان عقیل ومن وافته فمّال بمنع ذلك وإذا حصل فليس للصياد إلا ار 
المثل فقط» وجواز الحنادلة ذلك دناء على جوزا الساقاة والمزارعة کالشجر في الساقاة والأرض فى 
المزارعة . 

وقد أجاز الحناءلة إذا دفم شخص دابة أو نحوها كالسيارة مقابل نسبة من الرح محددة كثلث أو رم 
قإنب هر شاخ 

وما سبق ينضح : أنه صح أن يحدد صاحب الشبكة نسبة له دفعها له الصیاد ککصف سهم ملا 
حسب الاثفاق بینهما » وفيما باتي نصوص مذهب الحنابلة: 

))١‏ قال العلامة ابن مغلح» أو إسحاق» الحتبلي . رحمه الله . (المتوفى: ٤۸۸ه):‏ (قال ابن عقيل وغبره: 
لو دفم شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك ينهما نصفین فالصید کله الصیاد» ولصاحب الشبكة ا 
ملها» وقياس قول أحمد صحتهاء فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه ؛ لأنها عين تتمی بالعمل فصح 
دفعها بعض انها كالأرض» وقفيز الطحان أن عطی الطحان أقنزة معلومة طحنها هَفیز دقیق منها بني 


علی ذلك . : ثم دکر: دفع داسه إلى اخر عمل عليهاء وما رزق الله بينهما نصعين أو ما شرطاه 0 


نص عليه ؛ لانها عين نتمی العمل عليهاء فصحت بعض ناتها کالنقدین» وف " الفصول " هى مضارة 
على العول نصحتها ٤‏ العروص؛ ولیست شر 2 ص علیه وقيل: لا نصح» والرح کله ارب الال» 


را مثله)[ المبدع في شرح نع 6/ ۳۸۹]. 


۲)) وقال العلامة البهوتي انبلی . رحمه ال . (المتوفى: ۱۰۵۱ه): ((ولو دفع و ی دقع (دابّه إلى 
من عمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه, آو) دفع (غزلا) إلى من (سسجه 
يحزء من رنجه) قال في المغني: وان دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصان ليبيعها وله نصف رجها مجن عمله 
جاز نص عليه في روابة حرب. وان دفع غزلا إلى رجل بنسجه وبا يثلث منه أو ربعه جاز نص عليه . 
(أو) دقع وبا إلى من يخبطه أو غزلا إلى من دسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) ؛ لان ذاك عين تتمی 
العمل علیها فصح العمّد عليها معض ائهاء کالشجر في المساقاةء والأرض ف المزارعة وبهذا سين أن 
تخريجها على المضاربة «العروض فاسد فان الضاربة ما تكون بالتجارة والتصرف فى رقبة المال وهذا 
علافه . 

وعلی قياس ما سبق: لو دفع شبكنه إلى صياد ليصيد بها وکون بینهما نصفين قاله الموفق. وقال ابن 
عقيل: لا نصح والصيد كله الصائد وعلیه أجرة الشبكة (ومثله) أي: ما دکر (حصاد زرعه) بجز مشاع 
منه (وطحن قمحه) بجزء مشاع منه (ورضاع رقیعه) بجزء مشاع منه (ویع مناعه بجزء مشاع من رجه 


واستیفاء مال بيجزء منه ونحوه) كبناء دار ويجر داب وضرب حددد نحو ابر بجزء مشاع منها (وعزوه 


دابته) اي فرسه (يحزء من السهم) الذي عطی لها " وال " فيه للجنس فیصدق بالسهمين إن كانت 


عرية)[ کشاف المناع عن من الاقناع۳/ . 09[ 


*)) وقال العلامة مصطفی بن سعد الرحيبانى الحنيلي ‏ رحمه الله . المتوفی: ۱۷۶۲ه): (صح تشبيها) 
مشركة (المضا رة دفع عبد أو) دفع (دابة) » أو انية كفرية وقدرء والة لحراث» أو نور أو منجل (لن 
عمل به) - أي بالدفوع - (بجزء من أجرته) .نمل أحمد بن سعيد عن أحمدء فيمن دفع عبده إلى رجل 
لیکسب علیه» ويكون له ثلث ذلك أو ربعه؛ فجائز؛ ول آبو داود عن أحمد فيمن عطي فرسه على 
النصف من الفنیمة: أرجو أن لا بکون به باس . قال أو عبد الله: ذا كان على النصف والرم فهو جائز 
[كخياطة ثوب» ونسج غزل» وحصاد زرع؛ وفض زیون» وطحن حبء ورضاع قن أو بهيمة» واستّيفاء 
مال» وبناء دار» ونر خشبء يجزء مشاع منه) ؛ لأنها عين تتمی بالعمل عليها؛ فصح العقد عليها 
بعض ناتها؛ كالشجر فى المساقاة والأرض فى المزارعة. وبهذا تبين أن ُخريجها على المضاربة «العروض 
فاسد؛ فإن الضاربة لا تکون فى التجارة والتصرف فى رقبة المال» وهذا ملافه. 

قال يي " المغني " وان دنع ثونه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعهاء وله نصف رجها جن عمله جاز. نص 
عليه في روابة حرب . وان دفع غزلا إلى رجل سسجه وبا ثلث نه أو ربعه؛ جاز نص علیه» (فإن جعل 
له معه) - اي الجزء (درهما ونحوه) کدنار؛ ( بصح) نصاء ستل أحمد عن الرجل نعطي الثوب بالثلث 
ودرهم ودرهمين» قال: أكرهه؛ لان هذا شيء لا عرف. والثلث إذا لم نکن معه شيء نراه جائزا) 
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[مطالب ون النهى في شرح غابة التنهی۳/ ۵۷ . 06۳]. 


ولو اتفقوا أن تكون نسبة محددة في مسالة السيارة أن تکون لاصلاحها وقيمة وقود السيارة کالبنزن 
ونحوه» فالاقرب حسب کلامهم أنه لا (شکال ولا بضر ذلك؛ لأنهم أجروا ذلك کالضارية. قال العلامة 
ابن مقلم الصالحي الحنبلي . رحمه الله .: ( والحصاد على العامل» نص عليه» وقیل: علیهما» وفي الوجز 
فيه و داس وتذربة وحفظه بیدره رواسا جذاذ» وهو عليهما على الأصح بحصتهماء إلا أن شئرطه 
على العامل» نص عليه» وأخذ منه صحة شرط کل واحد ما على الآخر أو عضه. لکن بعتير ما داز 
كلا منهما معلوما)[ الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدین علي بن سليمان المرداوي۷/ ۱۲۷]. 
وجاء في الروض المرع ما نصه: ((وبازم العام لكل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار) بکسر 
الزاي وهو قطع الأغصان الردسة من الکر» (وتلميح وتشميس وإصلاح موضعه و) إصلاح (طرف الماء 
ف و کر حرث ویقرة. وتفریق زبل» وقطع حشیش مضر وشجر باس» وحفظ مر على 
شجر إلى أن سم (وعلى رب المال ما بصلحه) أي: ما يحفظ الأصلء [كسد حائط وإجراء الأنهار) 
وحفر ابر (والدولاب ونحوه) كاله الت تدبره ودوانه» وشراء ما ح به» وحصيل ماء وزبل والجذاذ 
عليهما شّدر حصنیهما؛ إلا أن مشترطه على العامل؛ والعامل فيها كالمضارب فيما قبل ويرد وغبر ذاك) 


[الروض المرع شرح زاد اللستقنم ص 4۰۷] » ويما تقدم بعلم وا واه اعلم الات 


باب الریا 

[ ما رتب على تغیر سعر الصرف ] 
سوال (۲۸۸) في عمل يني وین شخص في مشروع معين واتفقنا معه التسليم عد الانتهاء من العمل 
ونستلم فلوسنا وبالفعل انا من عمله» وي ماطلنا في سداد أجرتنا من شهر إلى سنة والان لنا 
قراب ثلاث سنوات» وقال لنا: اصبروا وساعوضک ! 3 العلم أن جميع المواد التي ثم العمل بها ثم شرائها 
الرال السعودي» والان سيحاسبنا لكى بموجب الصرف ب(۱۸۰ ) ورفضنا وقلنا: حاساننا بموجحب 
الصرف القديم؛ فهل بح لنا مطالبته ذلك ؟ 
الجواب/ الحمد لنهء والصلاة على رسول الله صلی الله عليه واله وسلم. آما بعد : 

الأصل أن يحاسبكم ما حری عليه الاثقاق 07 > سواء بالیمنی أو السعودي , فاذا كان الانفاف 
اليمني مثلا مليون ربال مني فالآن يحاسبكم نفس هذا المبلغ باليمني» ولا عبرة بغر القيمة له 
وهذا ما عليه جماهیر فقهاء المذاهب بل حتى الجامع الفقهية المعاصرة إلا قول عن أبي وسف فتط 
فعليكم بالصبر » وسیعوضک الله تعالى » وهو بائم التأخير إن كان بغير سبب مقبول أو عذر شرعي . 
عم إن أراد عطيكم هو زبادة من عنده من غير شرط فیصح؛ لما لق بكم من ضرر التأخيرء هذا 
اختصار غير مخل» وقد كثبت فنوى طوبلة في هذه المسألة. [انظر: هذا الکتاب الجزء الثااث سؤال 


رقم (۲۰۸) حكم بيع الدين من غير من عليه الدين ناع حالا مع قبضه]» والله أعلم الصواب . 


[حكم الزبادة على الدين جرى بها العرف من غير شرط ] 


سؤال (۲۸۹) لو وضع شخص الا له في نك أو مؤسسة أو عند شخص الحفظ وم شرط عليه أن 
برجعه بزنادة» وکن جرى العرف بإرجاع ذلك بزادق نم جاء وقت السداد فاعطي الزبادة حسب 
العرف» فهل هذه الزبادة حلال أم حرام ؟ 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله وسل أما بعد : 

اي قرض جر منفعة بزنادة من جنس اقرض أو من غير جنسه مالا أو متفعة شرطت كان ذلك ربا 
قرض» وهو محرم » وأما إذا جرى به العرف ول شترطا زبادة منفعة » فقد نص الشافعية فيما أنه لا 
يجري الربا ولو جرت العادة برد الزبادة» وقد ذكروا ذلك عند قاعدة : العادة الطردة في ناحية هل تنزل 
منزلة الشرط ؟ 

قال الإمام العمراني . رحمه الله . : وان نالا مرو أنه إذا 5 . رد اکر ما افوص آو 
OTE 18 ON‏ 
أحرهما: لا بص إقراضه 1 شرط أن برد عليه مثل ما آخذه؛ لان ما علم بالعرف» كالمعروف 
الشرط. 
والثاني . وهو الصحیح .: أنه يجوز إقراضه من غير شرط؛ لأن الزنادة مندوب إليها في القضاء» فلا عنع 


من عراز اه هه وما ما وا معروفا من جهة العرف: فلا منع جواز الإقراض» ألا تری أنه لو جرت 


عادة رحل أنه إذا اشبری من اسان ما اا منه أو أطعم البائع من غيره. 1 ۸ نصر ذلك بمنزلة 


وقال العلامة السيوطي . رحمه الله . بعد ذكر القاعدة : (لو جرت عادة المقترض برد أزيد ما 
اقترض» فهل بنزل منزلة الشرط فبحرم إقراضه وجهان» أصحهما: لا)[ الأشباه والنظائر ص۵٩‏ » وذكر 
مثل ذلك الشيخ الطيعي في تكملته على الجموع شرح الهذب ۱۳/ ۱۷۱] 

وقال العلامة البيجيرمي . رحمه الله . ول : ((قوله: جر منفعة) أي: شرط فيه جر منفعة للمقرض 
شرح م ر . أي: العلامة الرملي . فالراد جرها شرط أما جرّها من غير شرط فلا ضر)[ حاشية 
البجيرمي على شرح المنهيح ؟/ 50" ] وهم من ذلك على سبيل الإطلاق أنه ولو جرى العرف بذاك آنه 
لا ضر » ولا کون ربا > وجاء في كناب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي /٩‏ ۱۱۰ لجموعة 
من العماء المعاصرين وهم: الدکور مُصطفى امن والدکتور مُصطفى البغاء وعلي الشريجحي: أن الأوجه 
في هذه المسألة كراهة قبول هذه المنفعة؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا . ولكن رجح جماعة من 
الحققين من الشافعية أن العرف تعمل به عند عدم ذكر الشرط » فيكون المعروف كارو در 
> وعلیه یکون ما جرى به العرف بإعطاء زبادة تكون الزنادة ربا قرض لا يجوز هت وشو الارن 
وله أعلم . و نظی داكا ما ریتحوه في ناله :لو دنم ثريا إلى قضار لته آوخباط لیخیطه» فمل وا 
بذکر له أجرة فلا أجرة له وقيل: له» وقبل E‏ دذلك العمل فله» والا فلا. قال الإمام 


النووي . رحمه الله عد ذكره هذا الوجه الاخبر: وقد سستحسن . قال العلامة الخطيب . رحمه الله . في 


شرحه على کلام النووي : ((وقد سمتحسن) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما 
في نظائره» وعلى هذا عمل الناس. وقال الغزالي: إنه الأظهر . وقال الشیخ عر الدين: إنه الأصح» وكا 
الروباني في الحلية عن الاکثرن» وقال إنه الاختيار. وقال في البحر: ود افق به وفتی به خلائقٌ من 
المتآخرين)[ مغني الحتابج مع المنهابج ۳/ 4۷۸» وقد صرح بالتحریم من المعاصرين العلامة د . الزحيلي 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لازحيلي 5/ 5/47 ۰ وهو حرم عند كثير من الفتهاء كالحنفية والمالكية . 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲ ۰۲۲۵ وحاشية العدوي على شرح كفابة الطالب 
الرباني ؟/77١]‏ 

ومن المسائل الت رجحوا فيها أن العادة إذا اطرت كانت كالشرط » ما ذكره الإمام التووي . رحمه 
الله . فتال : (ولو خرج المشركون لإعانة الشرك خرج السامون لاعانة المسلم» فإن كان الكافر 
استنجدهم» جاز قنله معهم» وكذا لو خرجوا خر استنجاده فلم عنعهم» وان خرجوا غير إذنه» ومنعهم» 
فلم منتعواء جاز قتلهم وا جز التعرض له» هذا كله إذا شرطا الأمان» فإن | شرط ولكى اطردت عادة 
التبارزین بالامان. فهو کالشروط على الأصح» فان لم شرط وم جر عادة» فللمسامین قتله) [روضة 


الطالبين 6 ۸ °^[ 3 وقد أحاد الناظم في قوله: 
والعرف في الشرع له اعتبار # لذا عليه الحكم قد بدار 


وما تقدم بعلم الجواب» والله أعلم الصواب . 


باب اطبة 
[هل تجوز التسوية بين الورثة شرعا بعد وفاة المورّث من التركة ؟ ] 

سؤال [۲۹۰) نص قانون الأحوال الشخصية اليمني با بأتي: (مادة (70؟) :تب التسوية بين الأولاد في 
ا فعلیهتسوية رین بهم فان ۸ فعل 
حنی مات 5 وص بها د القاضي ينهم باخراح القدر المساوي هم مع وجوب المسوية 38 بن 
BANE ML‏ خرن موه شرعا Ey‏ 
واستقطاع مبلغ النسوية من التركة ؟ 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة على رسول الله صلی الله عليه واله وسل آما بعد : 

بری الحنابلة وجوب التسوبة في العطية ين الأولاد إذا ۸ يختص أحد الأولاد سبب مبیح التخصيص » 
وإذا حصل التخصيص من غير مبرر ومات الوارث فهل برد ما فضل به على بعضهم » رواننان عن الإمام 
أحمد : الروادة الأولى ليس لبقية الورثة الرجوع » والرواة الثائية: لباقي الورئة أن برتجعوا ما وهبه» 
واختار هذه الروانة أو عبد الله بن ل وأو حفص العکیردان» وهو قول عروة بن الزبر واسحاق» وقد 
أخذ قانون الأحوال الشخصية الروادة الثانية إلا أنه ألزم القاضي أن سوي بين قية الورثة الذين م بعطهم 


مورثهم شب > ولا برتجع من أعطي لحم 1 


وقال العلامة عبد الرحمن ابن قدامة الجماعيلى الحنبلى . رحمه الله . (ت 1۸۲ه): (إذا فاضل بن 


ولده في العطاا أو خص عضهم عطية ثم مات قبل أن سترده ثبت ذلك الموهوب له ولزم وليس لبقية 
الورثة الرجوع هذا المنصوص عن أحمد في روادة محمد بن الحكم والميموني واختاره الخلال وصاحبه او 
بكر» وبه قال مالك والشافعي واصحاب الراي وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي» وفیه روادة 
أخرى أن لباقي الورثة أن برمجعوا ما وهبه اختاره أنو عبد الله بن بطة وأو حنص العكيريان» وهو قول 
عروة بن الزسر واسحاق قال احمر: عروة قد روى الأحادث الثلاثة حدث عائشة وحدث عمر 
وحديث عشان وتركها وذهب إلى حديث . أي: ذهب إلى أن معنى حدث . البي صلی الله عليه 
وسلم : برد في حياة الرجل وعد موته > وهو قول إسحاق إلا أنه قال: إذا مات الرجل فهو ميراث ينهم 
لا بسع أن - اخد ما اعظی دون (غویه و عا لان ابي صلی الله عليه وسلم می ل 
مَوله لبشير " لا نشهدني على جور " والجور لا يحل للقاعل فعله ولا المعطى تناوله والموث لا یره عن 
کا E E‏ أ بکر ام | قيس بن سعد برد قسمة أيه حين ولد له ولد ۸ 
كن علم به ولا أعطاه شین وک بعد موت سعد فروی ی ا و سعد بن 
عبادة قسم ماله بين اواد وخرح إلى الشام فمات بهاء م ولد له عد ذلك ولد فمشی بو بکر وعمر 
رضي الله عنهما إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعد قم ماله وم مدر ما بكونء ولا نری أن ترد هذه 
القسمة, فتال: م أكن لاغیر قا مورب مسا ولكن نصيي له. وهذا معنى الخبر ووجه الروادة الأولى 


قول ا بکر لعائشة رضي الله عنهما لما نحلها علا وددت نف كنت حزنيه فبدل على نا لوكانت 


حازنه ل کن حم الرجوع وقال عمر: لا محلة الا نحلة بحوزها الولد دون الوالد؛ ولانها عطية لولده فلزمت 
الموت كما لو انفرد؛ ولائه حي للأب علق بمال الولد فسقط بموته کالاخذ من ماله) الشرح الکییر على 
من المقنع [vr f‏ 
وقد. اخذ القانون با لروانة الي الا اند لا برجم ما وهبه لحم مورثهم ولا خرح من التركة ما سوي 

بنهم وين من لم عط شین أخذا عموم قول العلامة ابن قدامة . رحمه الله . في حالة التخصيص إِمّا برد ما 
زاد به عن عضهم وما مام نصيب الذين لم عطهم شيئًا وهو محتمل فى حال الخحياة وعد المات . 
آولاده ی العطیف وإذا لم بخص أحدهم بمعنى بیح التمضيل» فان خص حصهم عطينّه» ۳ فاصل ينهم 
فيها أثم» ووجبت عليه التسوبة باحد آمرین؛ إما رد ما فضل به البعض» وإما إِمَام نصيب الاخر. قال 
طاؤوس: لا جوز ذلك ولا رعیف خارف . ونه قال این الميارك وروي معناه عن محاهد» وعروة. وکان 
الحسن کرهه. ويجيزه فى القضاء ) [المغنى 7/ ۵۲ وانظر: الشرح الکییر على من المتنع ”/ 51 

وبری المالكية في روابة المدونة عن الإمام مالك أن وهبة الرجل لبعض أولاده ماله كله أو أكثره على 
الشهور أن ذلك مكروه كراهة شدددة ولو مات ذلك الرجل فبرد القاضى ما أعطى ذلك الرجل لبعض 


اولاده لرک ۰ 


اللللللللتتتا © :)0 ا 


قال العلامة أنو الوليد ابن رشد القرطي . رحمه الله . (ت١٠7ده):‏ (وآما هبة الرجل جميع ماله لبعض 
ولده دون عض» فقیل: إن ذلك لا يجوز ورد وهو مذهب مالك على ما مضی في رسم الشجرة» وتي 
في رسم الأقضية الاك من “ماع أشهب» وقيل: إنه مكروه» وهو مذهب ابن القاسم حسبما ذكرناه في 
رسم الشرة) [البيان والتحصيل والشرح والتوجیه والتعليل لمسائل الستخرجة ۱۳/ »20١‏ وانظر : فد 
نص على إذا وهب جل ماله أنضا على مشهور الذهب. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 5 
القبرواني لنقراوي ۲/ ۱۵۹] 
وقد تقل العلامة أبو العباس أحمد البرنسي الفاسي» العروف د زروق (ت ۸۹۹ه) عن الإمام ابن القاسم 
. رحمه الله .: إن وفع وحيز فلا برد شّضاءء وعنه برد في حياته وماته. قال مالك: وقد قضى رده في 
الدوثة وفال أصبغ إذا جيز عنه جاز اجتمع أمر القضاة والفتهاء على ذلك . [انظر: شرح زروق على 
منن ال رسالة لابن أ بي زيد القبرواني ۲/ 8۱۸] 
وم نض القانون على : (وجوب النسوة ۳ بن الأولاد وشية الورثة إن كانوا طب طرة الوارث)» 
فهو على راي أكثر علماء الحناءلة وهو الصحيح عندهم من وجوب التسوبة بن الأولاد ومیة الورثة . 

قال العلامة ابن قدامه . رحمه الله . : (وليس عليه النسوية من سائر قاري ولا إعطاؤهم على قدر 
مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة» كإخوة وأخوات» واعمام ون عم» أو من جهات» كبنات واخوات 
وغيرهم. وقال أو الخطاب المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب» أن عطبهم على قدر ميرائهم؛ فإن 


الللللللتتت ااا OD‏ 


عطية لغير الأولاد في صحته. فلم تحب عليه التسوبة» كما لوكانوا غير وارثين. ولان الأصل إباحة 
تصرف الإنسان في ماله كيف شاء» وبا وجبت التسوبة بين الأولاد بالخبر» وليس غيرهم في معناهم؛ 
لأنهم اسنووا في وجوب بر والدهم» فاسئووا في عطيته) [ المغني / 56] 

وما ذكره ابن قدامة عن أبي الخطاب . رحمهما الله . هو الذي اعتمده أكثر الحنادلةكما قال العلامة 
الرداوي» قال العلامة أو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدسشتي الصالحي الحنبلي . رحمه الله . (ت 
۵م): (والصحيح: أن حكم الأقارب الوراث في العطية كالأولاد . نص عليه. وجزم به في الحدابة, 
والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة: والتلخيص» والحرر» وغيرهم. وقدمه في 
الرعاببين» والنظم. والفائق» والفروع. وقال: اختاره الأكثر. وأما الزوح والزوجة: فلا بدخلان في لفظ 
الأولاد والأقارب. بلا نزاع بين الأصحاب. فهم خارجون من هذه الأحكام. صرح به في الرعابة, 
وغبرها . وهو ظاهر كلام الباقين ) [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۷/ ۱۳۸] . 
والخلاصة 1 أن للحاکم أن بأخذ مول إمام من اة امه الاسلامي ۳ رای ی ذلك مصلحة شرعية 
صحيحة حقيقيةء وهنا قد أخذ قانون الأحوال الشخصية اليمنى براي الحناءلة في مسألة تخصيص عطية 
الأولاد والأتارب» ستا بات الور على عض الورثة وأخذوا .لك علی سبیل الاطلاق سواء مت 
حاحة ام لاء لفضيلة ام لاء وش أن الاطلاع على مقاصد الناس ویائهم صعب » ومعرفة قصد 


الحرمان لبعض الورثة دون عضهم كذاك > وا كان ما ذهب إليه قانون الأحوال فيه نظر فى حالة وجود 


ID + 


مبرّر شرعي التخصيص وعدم قصد الحرمان حسب القرائن والأحوال إلا أن حكم الاکم برقع الخلاف 
كما لايخنى على أهل العلم والإنصاف» والله أعلم وأحكم 1 
باب الوصابا 

[هل يحق الاب أن بوصي لبنت دون ناته الأخررات ؟] 

سؤال (۲۹۱) کلب رجل في ورقة قبل وفاته: إذا توفيت بعد وفاتي ثلاثة نام افتحوا شنط . حقيبقٍ . 
ستجدون بداخلها شنطة سلموها لانت فلانة, ثم بعد موته ومرور ثلا أنام فتحواالشنطة. فوجدوا 
فیا فلوسا من عملات مختلفة» فام أحد آنائه وهو آخو ینت المذكورة سايم الشنطة للیست انباعا 
یه ودف علد أن ات له اراد كر رباقم نان مرها وه ونان دایعا برس 
وواحدة منهما هي المدكورة فالسؤال: هل بح الأب أن وصي لبنت دون ناته الأخربات» 5 أن له 
ما آخرق رخ آضا إلا ها من ام NN ESSE‏ امد جيله ترا ار هبة او 
عطیة لا > فما حكم الشرع في ذلك ؟ 


الجواب/ اليل 3 والصلاة والسلام على سيدنا حمل وعلى آله وصحبه» أما بعل : 


فرق العلماء ن صيغين ی الوصية : 


( الأولى ) صيغة تفيد الوصية حقيقةء فيكون حکنه حکم الوصية » وذلك أن مول اعطوا فلا بعد 


موتي كذا أو ما في الصندوق أو نحو ذلك» فهذا حكمه حكم الوصية سواء تدم ذكر بعد وفاته کآن 
قال: إذا مت فاعطوا فلاا كذا » أو تآخ ركما تقدم فالحكم وصية . 

قال العلامة زكرا الأنصاري . رحمه الله .: ( تصح الوصية بإيحاب صرح كأوصيت له بكذا [كذا اعطوا) 
له بعد موني كذا وکاعطوا؛ ادفعوا و موه (ومن مالي له حعلت) کذا بعل موني أو هوا له بعل موني 1 
ملك و وهبته كذا بعد موتي)[ الغرر البهية في شرح البهجة الوردفء/۰۱۷ وانظر: البيان العمراني 


۱۱/۸ 


الكاقة ) یه هه ال انذوة اة ضیقه لماله» فيكون حكمه حکم الاقرارء کان ول: المال الفلاي 
أو الذي في هذه الصرة أو الذي في الصندوق هو لفلان » فهذا إقرار صرح بان المال ملك لمن ذكره وليس 
وصية له» قال العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله . شارحا للمنهاج : ((فلو اقتصر على) نحو وهبته له 
فهو هبة اج آو علی نحو: ادفعوا إليه كذا من مالي فتوكيل برتفع نحو الموت» ونی هذه وما قبلها لا 
تكون كانة وصية أو على جعلته له احتمل الوصية والحبة فان علمت نبته لأحدهما وإلا طل أو على 
ثلث مالي الفقراء ۶ کی إقرارا ولا وصية» وقيل وصية للفْمراء وظهر أخذا ما أي في هو له من مالي أنه 
كنابة وصية فإن قلت ۸ ۸ بکن إقرارا شذر سایق قلت؛ لان قوله مالي الصرح في بقائه كله على ملكه 
ضفي ذلك وان آمکی تاوبله إذ لا إلزام الشلت» ومن ثم لو قال ثلث هذا المال للفقراء لم بعد حمله على 


ذلك لیصح؛ لان کلام المكلف می أمكن حمله على وجه صحيح من غير منم فيه لذلك حمل عليه أو 


OD ا1للللللللٍتت______-‎ 


على (هو له فإقرار) ؛ لاه من صرائحه» ووجد نفاذا في موضوعه فلا يجع ل كانة وصية وكذا لو اقتصر 
على قوله هو صدقة أو وقف على كزا فينجز من حبذ وان وقع جوادا من قيل له أوص؛ لأن مثل ذلك 
لا فید خلافا لابي ثور والزني لا أن قول هو له من مالي فيكون وصية) اي كنابة فيها لاحتّماله لحا 
والحبة الناجزة فافتفر للنية) [ نحفة الحتاج ۷/ ۳۵] 

وقد ذكر العلامة محمد الأهدل . رحمه الله . فيمن قال : ما كان فى الصندوق من ملبوس النساء فهو 
ازوج لیس لي فيه شي»» وما کان لبتی فلانة من حلي فهو لحاء أن هذا إقرار مما » وأطال في النقل في 
بان ذلك . [انظر: عمدة المعتي والسقنی ۱/۳ 

وما في السؤال حكمه حکم الوصية» وهي وصية لوارث وهي انته» والوصية للوارث لا تصح . 
وهي مکروهة وقیل محرمة . إلا بإذن الورثة بعد وفاة الوصي» وليس ملک لاه المد رة وما فاد لاخ 
سايم الفلوس الموجودة في الصندوق غير صحيي E‏ أن برجم امال كله للوراثة» ثم إن 
أذنوا وأجازوا ذلك صحت وصية والدهم لاسته المذكورة ولوكان المال أكثر من الثلث» ومن ۸ بأذن منهم 
فله ذلك فیخرج منه نصيبه من تلك الفلوس» ومن ۸ بلغ من الورثة كالبدت الأخرى الصغيرة لا بصح إذنها 
وتصرفها حتى تبلغ فيوقف نصيبها ولا يتصرف فيه بالإذن أو الإجازة. 

قال العلامة زكرا الأنصاري : (الوصية) لغير الوارث (الزبادة عن الثلث إن كانت من لا وارث له 

خاص فباطلة) لان الحو المسلمين فلا مجيز (وإلا فموقوفة) في الزائد (على إجازة الورثة) إن انوا حائزين 


فان أجازوا صحت وان ردوا بطلت في الزائد لان حقهم وان ل بكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص 


غبرهم من الزائد (وکذا الوصية للوارث) ولو مدون الثلث داطلة إن كانت من لا وارث له غير الوصی له 
وإلا فموقوفة على إجازة ية الورثة لخر البيهقي وغيره من روادة عطاء عن ابن عباس «لا وصية لوارث 
إلا أن يحيز الورثة» قال الذهبي: إنه صا الإسناد لكن قال البيهقي: إن عطاء غير قوي وم درك ابن 
عباس (فإن أجازوا فلا رجوع لمم) ولو قبل القبض بناء على الأصح من أن إجازتهم تنیز الوصية لا 
انداء عطية منهم ثم الاجازة اما تصح من مطلق التصرف فلا تصح من غيره) [أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب ۰۳۳/۲ وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية7/6]» وفيما تقدم بعلم الجواب» والله 
ان أعلم الصواب . 

[هل يصدّق قول الوصي في مال مجنون في النفقة عليه ] 
سؤال )۲٩۲(‏ ما حكم لو تصرف الوصي في مال مجنون في النققة عليه وعلاحه مالاکثرا > فهل صدی 
قوله فى صرف هذا الال الکثیر؟ وکذلك ما ماحکم لو تصرف الوصي في بت جنون عمل ما ات 
له اطلاقا » ولیس من مصلحة الببت ؟ 
الجواب / الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلی اله وصحبه» آما سد: 
أولً: فيما سان بالإتقاق عليه وعلاجه : لا يجوز تصرف الوصي على الجنون ونحوه إلا ما فيه مصلحة 
الجنون والإتفاق عليه با هو لائق بهء فإذا ادعي على الوصي في ذلك فإنه مصدق الوصي بیمینه؛ لا 


أمين» وهو مصدق في ذلك» آما إذا تصرف الوصي یر اللائق فيصدف الولد الذي بلغ والجنون الذي 


ID 


أفاق أو ورثتهء وإذا اختلفا فى شیء آمو لان أو لا؟ ولا نة مع أحدهما فْصدّق الوصی يمينه؛ لان 


الأصل عدم خياتته . 


وا إذا وجد إسراف وغین القدر الذي حصل فيه الاسراف نظر فيه وصدق حيدّذ من شتضى 


3 


الحال تصديقه فلا بصدق من یکذیه اس سواء كان الوصي أو الصبي إذا باخ أو الجنون إذا أفاق أو 


ورئة الوصي . وهم أولياء الجنون » ون لم سین القدر الذي حصل فيه الإسراف فیصدق الوصي . 

قال العلامة ابن حجر . رحمه الله . في شرحه للمنهابج الطالبين الإمام النووي . رحمه الله : ((وإذا 
بلغ الطفل) أو آفاق الجنون أو رشد السفيه (ونازعه) اي مجاله الوصي (في) اصل أو قدر نحو (الإقاق) 
اللاثق (عليه) أو على شون (صدَق الوصي) مته وكذا قم الاكم؛ لأن كلا منهما من وبتعذر عليه 
إقامة البينة عليه جلاف البيع اش انا غير اللات فُيُصدق الولد فيه قطعا بيمينه؛ لتعدي الوصي 
مُرض صدقه» ولو تنازعا في الإسراف وغین القدر نظر فبه» وصدق من مضي ا مال تصدقه . أي: لا 
بصدق من يكزبه اس .» وان ل ین دَق الوصي» وما ذكر في الحالة الأولى . غير اللائق . من احنیایح 
الولد لليمين فيه نظر ظاهر والذي نجه أخذا ما نقرر آخرا أنه منى علم في شيء أنه غير لاتی ۸ يحت 
یمین الولد بل إن كان من مال الول فلغو أو الولد ضمنه» ولو اختفا في شيء أهو لاثق أو لا؟ ولا بينة 
صدق الوصي بيمينه؛ لآن الأصل عدم خیانته أو فى تاريخ موت الأب وأول ملکه للمال لفق عليه منه 
صدف الولد یمینه) [حفة الحتاج ۰]47/۷ ومثله قاله العلامة الرملي . رحمه الله .: (ولو تنازعا في 


الإسراف وغین القدر نظر فيه وصّدق من متَضی الخال تصديقه وان م سین صرق الوصىء ولو اخنلما 


تتا ثبب ا 


في شيء أهو لاتن أو لا؟ ولا ينة دق الوصي يمينه؛ لان الأصل عدم خياته) [نهابة احناج"/ 


۱۹ 


ثانيا: العتمد الذي اختاره یر من أصحاب الامام الشافعي وكثير من المتآخرين جواز بناء الوصي على 
عادة البلد كيف كان» وهنا في السؤال تصرف الوصي بالبناء في بيت الجنون والإصلاحات التي راهان 
فینظر وبرجم لأهل الخبرة والشأن» فإذا ظهر إسراف في البناء أو الإصلاحات التي قام بها الوصي على 
عادة البلد فيضمن الوصي فيما زاده » وإذا لم ظهر سراف عن العادة بالبلد ولا ذلك في مصلحة 


الوصی به وهو مما جرت ع العادة صرق الوصى ولا يضمن . 


قال العلامة ابن حجر . رحمه الله في شرحه للمتهاج : ((وسني دوره) . أي: الصبي ومثله اجنون 
والسفيه نهابة ومغنى به على ذلك الشرواني س مثلا (بالطین) لقلة موه مع الاشتقاع نقضه (والاحر) 
وهو الطوب احرف لبقائه (لا اللين) وهو الطوب النيء لقلة ائه (والجص) وهو الجبس لكثرة مؤسه مع عدم 
الانتقاع سضه فالواو هنا بمعنى أو التي في العزيز فیمنع اللبن مع طين أو جص وحص مع لبن أو اجر هذا 
ما عليه النص والجمهور واختار آخرون عادة الباد كيف كانت وهو الأوجه مدركا)[ ححفة اتاحه/ 


۱ ] 
قال العلامة الشرواني في حاشته على كلام ابن حجر: (قوله هذا) أي: ما ذكره من اشتراط کون 
البناء بالطين والاجر (قوله ما عليه النص والجمهور) وهو العتمد أه نهانة (قوله عادة البلد) الوجه جواز 


اتباعها عند المصلحة اننههى م ر . الرملي . اتهى سم ابن قاسم . على حب ومثله على منهج ويمكى حمل 


چا 
کلام الشارح م ر . اي: الرملي . على ما إذا م قتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي ب نكلامه 


هنا وما نله عنه سم . ابن قاسم . أهع ش . الشیخ علي الشبراملسي . (قوله وهو الأوجه اط) عبارة 
الغنی واختار كثبر من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروباني واستحسنه 
الشاشي والقلب إليه أميل اه آقول ولي به اسوة في ذلك بل بكاد أن بطم به في لد لا مسر فيها غير 
لین أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولى فلو م يرخص باعتبار العادة لأدى إلى تلف العقار 
وتعطله» وهذا ما تاه محاسن الشرعة وقواعد المذهب آه سيّد عمر)[ حاشية عبد الحميد الشروانى 
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على فة ا حتاج ۰/ ۱۸۱ ۰ وانظر: حاشینا قليوي وعميرة ۲/ ۳۸۱ ] 


وتا بدل علی أن تصرف الوصي یب أن بکون رها لصلحة الوصی هه ما قاله ام ای ی 
. رحمه الله : (ولو بلغ الصبي وادعى على الوصي عخالفة الغبطة . أي: مصلحة الصبي ومثله الجنون .» 
فالقول قوله» وعلی الوصي لت ولو ادعی على یه اند لهل فا تل قزل الاو ميو ةر 
رت رن ف غ رط هه واه اي عنم وتات لاس رشان ا 
والوصي ال ظاهر لاس ولیس على شففقّة نستحث على طلب الغبطة. ولا كني في تصرف 


الأوصياء أن عری عن الغبن)[ نهادة الطلب في درابة الذهبه/47۲]» وما تقدم من تفصيل بعلم 


ارات واا أعلم بالصواب . 


باب الإرث 
[مسألة في الارث (۱)] 
سوال (۲۹۳) مات عن: ثلاثة تا ومس ننات» ثم مات آحد انا وترك:زوحة وثلاث دنات» 
نكم نصیب کل وارث؟ 


الجواب/ الحمد لله؛ والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أما بعد : الجواب في الجدول: 


١ ۷۱۰۸‏ الجامعة 


[مسألة في الارث (۲)] 


سوال (۲۹4) مانت عن 0 وان واب . وام» فكم : فيب و 


الللتتلللللل377777< 33373ب 6538 - 


[مسألة في الارث (۳)] 
سوال (۲۹۵) مات عن : زوحه وأربعة آبنای وابنتين» ثم مات الابن الأول » وترك: زوحة وثلاث 
بنات» ثم مات الابن الثاني وترك زوحة وابن وثلاث بنات »ثم مات الان الثالث» وترك زوحة وان 
وارم نات» نكم نصيب کل وارث؟ 
الجواب/ الحمد لله رب العالین» وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم؛ آما بعد : 


الجواب عن هذه السالة في هذا الجدول فيما بأتي : 


۲۸۸ ۷ ۲۰ ۹ 4 ۵ الجامعة 


"وحة | ۷۲ 
۲۸ 


ات 


LIA ° 


VV1 ° 


VV1 ° 


١0٠ 


م 
en‏ 


2 ت تڪ 
o‏ < < 


م 
ک 


١٠١١6 


۳۰۸1 


۱۱-۹۳ 


۱۱۹۳ 


۱۱-۹۳ 


5244 


۵ ۶6: 


VV۰ 


VV۰ 


VV۰ 


LLL? 


۹۹° 


۹۹° 


۱/۳۱۵ 


۱/۳۱۵ 


۱/۳۱۵ 


۱/۳۵۱۵ 


[مسألة في الارث (4)] 
سؤال (۲۹7) لي أخت منوفية وماك عض الذهبء وها ورثة» وهم: زو وام > وإخوة آشفاء ذكور 
وإناث» وقبل الوفاة كانت قد آوصتنا بأنه إذا قصر بها العمرء أن بم اج عنها من ذهبهاء وكانت 
الوصية شفهيا وليست مكثوبة» فکیف سنكون القسمة فى هذا ؟ وجزاك الله خيرا . 
الجواب / الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وأصحابه؛ آما بعد : 
النسبة للحج فلها حالان : 
(الحال الأول) أن يحب عليها اج في حياتها بان استطاعت ولككها أخّرت وم تج حتى توفيت» فیجب 
شرعا أن تحجوا عنها فورا ولو م توص من تركتها ‏ من الذهب الذي تركله . قبل توزع التركة » بأن ؤخاز 
قيمة اج » وعطی لمن بحج عنها؛ لان اج وجب عليها في حياتها . 
(الحال الثافي) إذا لم يحب عليها الم في حياتها بان كانت لا ماك قيمة اج » فهي غير مستطیعةه 
فوصینها صحيحة وان لم تكن مكلوية ولكن علیها شهود شهدون وصینها الذکورةه فيكني ذلك» 
وعليكم خد أن نحجوا عنها من ترکنها. من قيمة الذهب ومن جيم ترکتها وما ورثنه من بها أو من 
وري سا لا بزد عن ثلث التركة . 

وأما بالنسبة وزيم الموجود من الذهب من الذي خلفته بعد إخراج قيمة من بحج عنها » فيكون 


ذال : 


_ فب ث :0 ا 


: كن موا‎ TIE 
. ازوج النصف وهو ۳ ثلائة أسهم‎ 
. وللأم السدس وهوا سهم‎ 
واف وهوا سهمان ایا ذکورا ول لذکز مثل حظ این وا تدم بعلمالواب» وال أعلم‎ 
. الصواب‎ 
])5( [مسألة في الارث‎ 
سؤال (۲۹۷) ما الحكمة من عدم توريث ابن الاين مع وجود ابن الميت مباشرة ؟‎ 
: الجواب/ الحمد ه» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آما بعد‎ 
إذا مات ابن قبل وفاة والده وقد ترك الأب أنناء أخرين» وترك اينه المتوفى قبله أنضا أنناء» فهؤلاء‎ 
. أنناء الابن لا برئون من جدّهم شيا إذا كان للجد ان أو أكثرء لان ناء الیت مباشرة . وهو اند‎ 
درجتهم أقرب من آناء الان؛ من الميت بدرجة واحدة» وأما أنناء الاين فتراتهم للميت درجتّن»‎ 
والمنقدم بدرجة يحجب من عده بدرجتّن ولو کان 0 وهم كلهم في جهة واحدة وهي البنوة إلا أن‎ 


الان آقوی من ان الان لمرنه من الميت مباشرة» قال الإمام الجعبرى - رحه الله -: 


فبالجهة التعديم م مره 23 وعدها التعديم القوة احعللا. 


+ عحعح_- ج006 ا 

وقد ثبت عن زيل بن امت ل ل و 
لا سول او إذا کی و کی ذ کف کدکرهم راك CE‏ يرن کنا 00 
3 َحْجْبونَ ولا ولا رٹ و لابن مم الإبن) [ أخرجه البخاري فى صحبحه معلا ك: الفرافض» 
اب ميراث ابن الان إذا ( یکن ابن» وهو فى سنن سعيد ابن منصور ۱/ ٤٤‏ و : (فإن 


رر سنا 


ات 5 وول ی ان کان في الوا دک فان ا ميراث مَعَهُ لحد ور لان ۲ 


وعليه فد اعطی الله تعالى كل واحد نصیبه ومنع هذا واعطی هذا لحكم عظيمة سواء آدرکت 
هذه الحكم والاسرار أم لم ترك وقد قال الي صلی الله عليه وسلم: " إن الله أعطى کل ذي حن حنه 
فلا وصية لوارث " ولا أنزل الله آة المواريث (البقرة: ۰]۱۸۰ فلم بعد من حن الوارث أن بوصي له ما 
مكن الوصية لغير الوارث» مثل ابن الابن مع وجود الان كما في مسألتنا هذه؛ لعموم قول الله تعالى : 
5 علیکم إذا حضر احدکم الوت إن ترك خيرًا الوصية للوالدین والأقرين بالعروف ۳ علی 
المتقين)» وقد أوجبت كثير من القواین في الدول العربية والاسلامية أن عطی أنناء الاين المموفى والدهم 
قبل أيه الوصية بمال وحدده قانون الحوال الشخصية اليمني با لا يزيد عن خمس » وسموها بالوصية 
الواجبة » وقد قال بها عض السلف والققهاء» وعلیه لو آوصی الجر انا انه المنوفى قبله مع وجود 
عض ناته كان وی وصحیح شرعا 81 : لأنهم غير وارن وتصح هم الوصية. ونعلم أن الله تعالى 


قد تکنل رزق جمیع الخاق» ار 5و او كاذا > وقدعا قالوا : من شك فى الرزق فقد شك فى 


لززاقء وقد فصت الكلام عن الوصية الواجبة في جواب برقم [] » وما ندم عم الجواب» والله أعلم 


اا 
[لو ماتا وارثان معا وم عرف موت أحدهما قبل الأخره فهل سّوارثان؟ ] 
سؤال (۲۹۸) أب وانه کان في سیارة مع مجموعة من الناس » وحصل حادث السیارة وأصيب الأب 
والان» وتم إسعافهما إلى الستشنی» وعد ساعة توفیا» وم نرف هل الاب توفي أولا أو الان حى 
أصحاب المسّشفى ل عرفوا ! وبالنسبة للمبراث» هل برث كل واحد من الآخر؟ 
الجواب/ اش له رب العالمين» وصلی اغ سید:ا مد وعلی اله و صحبه وسلم» أما بعل : 

لا برث أجدهما من الاخر» بل لا سوارثان» وتکون تركة كل منهما لباقى ورثته» وکان لا قرانة ينها 
ولغوا من اساب الارث, وذاك تق آحد شروط الارث وهو: من حیاة الوارث عند موت 
الموروث.[ انظر : تكملة زمدة الحدمث لان حفيظ ص »]٩۰‏ والله أعلم . 
اب التكاح 
۱ لواشترطت المراة على من تقدم لما لاجل الزواج أن لا بطلتها ؟[ 
سوال (۲۹۹) لو اشترطت الرأة على من تقدم لها لاجل الزواح أن لا طلنها. فهل بصح شرعا هذا 


الشرط؟ وهل يحب عليه الوفاء به ؟ 


الجواب/ اليد ا العالمين» وصلی الله على سید:ا عمد وعلی آله وصحبه وسلم» أما بعل : 


أولاً: اقوال افقهاء في الشروط التي فیا ند ریز الزوحن : 

بری جمهور الفقهاء من الخنفية والمالكية والشافعية وغيرهم أنه لو شرطت المرأة على الزوح أن لا 
سزوح عليها أو أن لا يخرجها من بلدها أو ان لا يخرجها من وظيفئها وحو ذلك من شروط أنه لاحب 
الوفاء بهذه الشرط وأن التكاح صحيح وإذا ذكر هذا الشرط في العقد صح العقد ووجب مهر المثل » 
لا ناقلاط وا لعز أب مق 
رول الله صلی لحي وسلم: ( راون علی شرو إن زط رح حل را[ 
ا الترمذي في سننه واللفظ له برقم ۰۱۳۵۲ وقال: حدث حسن صحيح . وأو داود فى سننه باب 
الصلح برقم ۳۵۹۶ ۰ البيهقي في سننه الکبری /٩‏ ۰۱۳۱ واسناده حسن. قال الحافظ ابن حجر: 
صححه الرمذي وأنكروا علیه؛ لان راوبة كثير بن كيال الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكانه أعبيره 
بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حدث أبى هربرة رضى الله تعالى عنه " لوغ المرام مع سبل 


السلام ۱ ۲۱۷۹ 


وذهب الحنابلة إلى أن المرأة لو اشترطت ملل الشروط المذكورة على الزوج أنه يحب عليه الوفاء به وإذا 
خالف فلها حق خيار فسخ التكاح؛ لان مل هذه الشروط تخاب مصلحة ومنفعة للمرأة» وليس فيها ما 
يخالف متصود التكاح » واسنّدلوا يحددث عقب ُن عامر - رضي الله عنه - قال قال سول الله - 


صلى الله عليه وسلم - ان احق الشرط ان توفى به ما استحالكم به الفرويح) [ اخرحه البخارى فى 


صحبحه رقم واه 2 ومسلم واللمظط له ی صحيحه برقم ۷۸ | 6 وحمل مهور الممهاء هنا 


سس .۴۰ 


الحددث: أحق الشروط أن بوفى به أي من الشروط الجائزة وليست الحرمة المخالفة لكاب الله تعالى 


3 


لحديث: 3 ال قوم مشر طون روط يست في کناب اه ما کف من شوط یس ف ی كدان 8 
6 هر اطل ون 0 مائة د کاب الله 0 0 الله ار اک مسلم فی صحيحه 
برقم 2-۳-۰-۹ واظر: شرح صحيح مسلم لنووي؟/ ۱۳۰ وإحكام الاحکام لان دفیق ۲/ ۷۱۷ وضح 


الباري لان حجرة/ ۲۱۸] 


وقد أجاد الإمام ابن عبد البر المالكي . رحمه الله . عرضه السالة ودلائلها عن السلف مما وید 
مذهب جماهير الققهاء عند حدمث: («لا تسال الراة طلاق أختها تستفرغ صحفنها). فقال: (ولهذا 
الحددث وشبهه اسندل جماعة من العلماء ان شرط الراة على الرجل عند عقد تكاحها أنها نا 
تتكيحه على أن كل من مَزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط ناطل؛ وعقد تكاحها على ذلك 
فاسد فسخ قبل الدخول لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرح ففسد لاله طابق النههي 
ون آهل العلم من بری الشرط باطلا في ذلك كله والتكاح ثادت صحيح وهذا هو الوجه الخنار وعلیه 
أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك كرهونها ویکرهون ععّد التكاح علیها وحجتهم حديث هذا الباب وما 
كان مثله وحدث عائشة في قصة بربرة شتضي في مثل هذا جواز العقود وبطلان الشروط وهو أولى ما 
اعتمد عليه في هذا الباب ومن آراد أن صح له هذا الشرط المكروه عند آصحاننا عقده یمین فیلزمه 
الحنث في تلك اليمين بالطلاق أو با حلف به وليس من آفعال الأبرار ولا من مناك السلف الأخيار 


استباحة التكاح بالامان المكروهة وخالفة السنة حدثنا محمد بن عبد الاك قال حدثنا ابن الأعرابي 


تلا 5.۱ 


قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سميان بن عبینة عن ان أب لیلی عن النهال بن عمرو عن عباد 
بن عبد الله الأسدي عن على رضي الله عنه قال شرط الله قبل شرطها قال أو عمر ول إن الله قد 
ناح ما ترومون المنع منه ومنهم من بری أن الشرط صحيح لحددث عقبة بن عامر عن النبي عليه السام 
۳ الشروط آن وفی به ما اسحالتم نه الفروح حد تناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بکر 56 
أ بو داود حدثنا عيسى بن ماد المصري حدثنا الليث عن بزد بن أبي حبيب عن أ بي الخبر عن عقبة 
ن عامر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحالتم بن الفروح 
وهذا حدث إن كان صحبحا فإن معناه والله اعلم أحىّ الشروط أن وفی به من الشروط الجائزة ما 
استحلات به الفروح فهو احق ما وفى به الرء وأولى ما وقف عنده والله اعلم وقد روی الشامیون في 
هذا عن عمر ما حدثناه محمد بن عبد الملك قال حدثنا ان الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن زد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أ, بي المهاجر عن عبد الرحمان 

بن غنم قال شهدت عمر سال عنه فقال لما دارها فإن مقاطع الحقوق عند الشروط قال سعدان 
وحدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعناء قال هو ا استحل من فرجها قال أبو عمر معنى حديث 
عمر وقول أبي الشعناء هو فيمن نک امرا ام وكترظ نا ار يميا مو ذارها و هد تاهب عه 
ن آي وقاص انضا حدثنا عبد الله بن محمد بن بوسف حر ننا الحسين بن أحمد بن زاذ حدثنا بو 
سعيد بن الأعرابي حدثنا ابن أب بي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدئنا أنو بسحاق الطالقاني عن ان 


المبارك عن داود بن قیس قال حدئتی آمي وکانت مولاة نافع بن عبة بن أبي وقاص قالت رأت سعدا 


ID الت‎ 


زوج انه رجلا من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها فارادت أن تخر معه فنهاها سعد وكره 
خروجها فات إلا أن تخرح فقال سعد اللهم لا تبلغها ما تريد فادرکها اموت في الطريق فمّالت . . . 
تذكرت من بكي علي فلم أجد : .. من الئاس إلا أعبدي وولائدي ... وإلى هذا المعنى ذهب 
الث بن سعد وطائفة إلى أن الشرط لازم والوجه الختار عندنا ما ذكرنا وقد روي عن عمر بن 
الخطاب من رواة المدنيين خلاف ما تقدم عنه من روادة الشاميين حدثنا محمد بن عبد الله حدثئا محمد 
ن معاوية حدثنا الفضل بن الحباب أو خليفة حدثنا و الوليد الطيالسي حدثنا الليث بن سعيد حدثنا 
کر بن فرفد عن عبید ن السباق أن رجلا شرط علیه نی ار عند عقدة التكاح لا مخرجها من 
دارها وم بذکر عنقا ولا طلاقا فاراد بها بلدا آخر فخصامته إلى عمر بن الخطاب فقضی عمر أن تبع 
زوجها وأنه لا شرط لحا قال او عمر قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمون عند شروطهم 
إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا وقال کل شرط ليس في کناب الله فهو باطل بعنى في حكم الله كما 
قال کتاب الله عليكم عني حكمه وقضاءه فکل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه فهو باطل 
وهذا اصح ما في هذا الباب والله الوفق للصواب ) [التمهيد لما في الوطاً من المعاني والأسائيد ۱۸/ 


]١ 07828.16‏ 
ثانيا: أقوال الفقهاء في اشتراط المرأة على من تقدم لحا لأجل الزواج أن لا بطلقها 


وأما لو اشترطت المرأة على من تدم لحا لأجل الزواج أن لا بطلتهاء فهل بصح شرعا هذا الشرط؟ 


وهل يحب عليه الوفاء به ؟ 


A 0 2_7 


على رأي السادة الحنالة أنه يحب الوقاء بهذا الشرط الذي اشترطته المرأة ؛ لأن لما غرضا في 
ذاك وهو الاستمرار في عقد الزوجية » وقد صرح الحنادلة أنها لو اشترطت عليه أن لا طلقها وتهب له 
شین أنه يحب عليه الوفاء بهذا الشرط » ولا الح في الرجوع في هبنها إذا خالف الشرط لأن لحا قصدا 
وهو عدم طلاقها أو أن لا زوج عليها وهذا ناء على مذهب من صحة الشروط التي فيها مصلحة 
لاحد الزوجين . 


فقد تقل الإمام إسحاق بن منصور الروزي» العروف الکوسج . رحمه الله . (المنوفى: ۲۵۱ه) 
عن الإمام أحمر بن حنبل ما نصه: ( ومن قال: ترجع في هبنها: إذا كان شاهد ال مضي a‏ 
مصبه بها لبشه وهو أن تفه من طلاقها و ملعد من اوح عیهاء فاذا دم نی الذي له 
وهبت: ملكت الرجوع؛ لأنه في التقدير يحصلء کانها وهبت له شرط أن لا يطلقهاء ولا زوج علیها )[ 
مسائل الإمام آحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه؟/ ۲۱۳۲] 

وقال القاضي آو علی ابن الفراء الحنبلي . رحمه الله . (المتوفى: ۵۸>ه) : ( فتقل ابن منصور: هبة 
الراة لزوجها وهبة الرجل لامراته کل واحد منهما لا برجم في شيء من ذلك» وظاهر هذا أنه لا ماك 
الرجوع في ذلك على الاطلاق. ول أو طالب وابن صدقة والفضل: إن وهبت له 57 غير مسألة 
مه ان ترجع به» وان سالما وخافت غضبه أو الاضرار بها أن سزوجه عليها ملكت الرجوع فظاهر 
ف إذا وهبت له تقصد بذلك دفع ار تعلم آنه بريد طلاقها أو تزوح نيا 


الرجوع في ذلك» وعندي أن المسالة على اختلاف حالين: فالوضوع الذي قال: لا ترجع إذا وهبت له 


الللللللتتت______ ID‏ 
اسداءء لول . الي صلى الله عليه وسلم .: لا يحل الواهب أن برجم في هبته إلا الوالد والموضع الذي 


قال: ترجع إذا کان شاهد الخال شنضي اھا و ای وهوان کله عن طلاقها 
ومّنعه من التزوح عليها فإذا دم المعني الذي لأجله وهبت ملكت الرجوع, لأنه في التقدير يحصل كانها 
وهبت له شرط أن لا بطلتها ولا تزوح عليها فجعلت ذلك في مقابلة الحبة» والحبة شرط الثواب 
صحيحة وتستحق الثواب فكأنه جعل دلالة الحال وشاهده كالمنطوق نه وهذا ظاهر على أصلنا في 
التعررض القذف بوجب حد القذف وان ۸ بوجد لفظ القذف لوجود دلالة الحال وان حمانا كلام أحمد 
على ظاهره وجعانا السالة على روان فوجه الأول وأنها لا نماك الرجوع ما روى ابن عباس عن . الني 
صلى الله عليه وسلم . أنه قال: لا يحل لأحد أن برجم في هبته إلا الوالد) [ المسائل الفقهية من کاب 
الرواين والوجهين ص ]٤٤٤‏ 

وأما على مذهب الجمهور من بطلان الشروط الت لا شَنَضيها العقد ولا نوکد مضمونها كان لا زو 
عليها أو أن لا يخرجها من بلدها فمثل ذلك كان تشترط أن لا بطلا فهذا الشرط اطل ولا يحب الوفاء 


يه )2 وهذا م رات الشافعية صرحوا ذلك : 


قال الإمام الماوردي . رحمه الله . (المتوفى: ٠45ه):‏ ( (فأما قوله . أي في الحديث . : ( الصاح 


حائز بين السلمین الا صلحا اجا رايا أو حرم حلالا)؛ و اختلف اصحاننا فيه. 


أحدهما: أنه حمل وهو قول من جعله معّيرا خبره وا يجعله أصلا بذاته . 
والثاني: أنه عام وهذا قول من جعله صلا بذاته . 


اما الصاح الذي يحرم الحلال فهو: أن بصالحه على دار على أن لا سکنها» أو نصا زوجته على أن لا 
سوج علبهاء أو على أن لا طلقها فيحرم على شسه بالصلح ما أحله الله تعالى له من السککی والتكاح 
والطلاق . 
و الصاح الذي يحل ارام فهو: أن بصالحه من الدراهم على أكثر منهاء أو على دانير مؤجلة أو على 
خمر أو ختزير. فیستحل بالصلح ما حرم عليه من الرا والخمر والختزير. [الحاوي الکییره/ ۳۳۷ ] 
وقال العلامة محمد الرملي . رحمه الله .في شرحه المنهاج للنووي: ( (وإن) (أخل) الشرط بمقصود التكاح 
الاصلي ١ك)شرط‏ ولي الزوجة على الزوح (أن لا طا) ها مطلّا اون عو نهار وهي محتملة له اوان لا 
يستمنع بها (أو) شرط الولي أو الزوج أن (يطلتها) بعد زمن معين أو لا (بطل التكاح) الإخلال المذكور) 
قال العلامة علي الشبراملسي . رحمه الله .: (قوله: (آن يطلقها) أي: لاف شرط أن لا طلها أو لا 
يخالعها فلا ؤثر كما هو ظاهرء لكن بى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير 
المخل اه . سم على حبم. والظاهر الثاني فيفسد الشرط ویجب مهر المثل) [ نهاة اناج إلى شرح 
لمنهاج» للرملي ومعه حاشية بي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي ۰۳۶6/۲ وانظر: فتوحات 


الوهاب موضیح شرح منهج الطلاب المعروف نجاشية الجمل؟/ ۲۵] 


الللللللللتتا__- )0ه ا 


ومن خلال ما سيق ضح: أن مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية أن اشتراط المرأة على زوجها 
أن لا طلقها أو أن لا تزوجها شرط اطل » لا يحب الوفاء به؛ لأنه مخالف م أحله الله تعالى » فقد أحل 
له تعالی للرجحل نس و يجمع بن 98 فقال الله تعالى : (فا نکر 9 طاب کم من اس 1 
ولات 22 فن 00 ۳ را احدة أو ما ملک اک ذلك اذى 1 ولو وقد حعل ال 


تعالى الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة وليس لا حي في اشتراط أن لا طلقها ؛ لان الله تعالى قال: (ون 


مب ۵ و م7 م2 و ھور م ي رک م م7 وور 1 7 04 و 
4 6 ۵7 هم 


طلتمون من قبل رش وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرَضتم ! لآ عقون ارق 
مره غ الک وقد کلب الدکور حسن عبد الغني یو غدة . رحمه لذي رسالة ماتعة نافعة عنوان 
تحط اراد في اشتراط عدم الزواج عليها . دراسة شرعية اجتماعية .) طبعت بمكثبة الرشدء عام 
۹ھ إلا أنه رجح مذهب الحناءلة؛ فى هذه السالة وان كنت أرى عکس ما ذهب إليه إلا أنه عرض 


TTI‏ وما تقدم بعلم الجواب» والله اعلم الصواب 


مر وس 


[حدث: كم ار زار : لملا ولِحَسَبهَا جع ولدیها» فاظفرٌ بذات این ترنتبدال)] 


سوال (۳۰۰) مکی إذا تقضلت معی حددث استشکل على فهمه وهو حدث الرسول صلی الله عليه 


وسلم الذي بعناه مول فیه: کم ۳ الها ولحیها وَجَمَالهَا وَلدِنهاء فاظفر بذات این 


م2 
ا کی م2 


ترت ندال[ شتا البخاري واللمظا له ۳ صحيحه برقم 0۹°( ومسلم ی صحيحه برقم | 
الذي اشكل على قَضيَة جمالما يعني كيف الواحد بیقول عنى الناس تتزوج المرأة ذات الجمال فقط يعني 


امرأة التي ليست جيلة كيف بيصير وضعها مع أن الشكل الجميل وغير الجميل كله من الله عنيبیقول 


ID _____ الت‎ 


البعض أن الحديث فرق ومیز الجميله عن غيرها وأيضا بعد الناس عن الزوح بخير الجميلة ما يزيد نسبه 
العنوسة عند النساء وجزاکم الله خيرا . 
الجواب/ الحمد له والصلاة والسلام على سيدا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واآلاهء أما بعد : 


الحديث لا إشكال فيه البئة فهو يخر عن حال قصد التزوجین» فمنهم من بقصد الجمال» ومنهم من 
نقصد المال ۱.۰۰۰ والإسلام لم عنع ذلك لكن أرشد إلى ذات الدنء وهو لم بمنع من الجمع بينها كما 


قال الشاعر: 
ما أحسن الدين والدنیا إذا اجتمعا # وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل ! 


فالحديث فيه بيان لا هو حال الناس من الرغبة فيها لا أنه مأمور يجميع ذلك» وقد به على ذلك 


الفقهاء . [ انظر: حاشية البجبرمى على الخطيب على نحفة الحبيب على شرح الخطيب ۳/ ۳۰۲]. 


ومذا روي النههي عن تزوج النساء لاجل جمامن الحض فقط دون النظر إلى ديتهاء فعن عب الله بن 


عرو ا انال ل ا ا ۳ 2 7 » 1 ۳-۳ كت لخسنهن» 


وه 
و هو و ت 6 وو 


۳ حسنهن ل دردهن» 7 E‏ ارهن 2 ا ا ول ۰ نژوحوهن علی 


۶ 0 زد گر 
A‏ و م۵2 م7 


ا وا حرماء سوداء ذا دبن افضل»[ تفا ان ماحه واللمظا له ی سننه رقم 2969 
والبزار فى مسنده /٦‏ 4۱۳ والطبرانی فى معجمه انکر ۱۳/ ۳۰ والبيهقى فی سننه الکبری ۷/ ۱۲۸ 


قال البوصيري: وکذا رواه سعید بن منصور وله شاهد في الصحیحین وغيرهما من حديث ابي هربرة 


۰«(افا.۰۱۰--ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰(۰ِِ(‌(ح‌ّ(#س- 


ورواه البزار من حدث عوف بن مالك ورواه البیهقی في الكبرى من طريق أبي ددر عن الافری بإسناده 


ومنته واحدث رواه ان حبان ٤‏ صحيحه باسناد آخر. مصباح الزجاجة ۲/ ۱۹۷ 


قال العلامة الطيى . رحمه الله . : (وأن ما روي أن الراة لا تتككم لجمالحاء ليس زجرا عن رعاية 
الجمال» بل هو زجر عن التكاح لاجل الجمال الحض مع الفساد في الدين)[ شرح الطيبي على مشكاة 


الصایح۷/ "۳ 


فالبي صلی الله عليه واله وسلم أخبر ما له الاس في العادة فإنهم مصدون في التزوح هذه 
امخصال لارم وژخرون ذات الدین» فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم ما أخروهاء يعني 
فاظفر أنت أنها السترشد هات الدین وفز بها . 

وروي ان رجلا جاء إلى الحسن وقال له: إن لي نا احبهاء وقد خطبها غير واحد» فمن تشير 
علي أن ازوجها . قال: زوجها رجلا ّي الله؛ فان إن احبها أكرمهاء وان اخضها ۸ ظلهما . [انظر: 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى د (الكاشف عن حقائق السنن) ۷/ ۲۲۹] 
ولیس فيه إهمال للنساء غير الجميلات» فالحديث ترغب ذات الدين سواء كانت جميلة أو غير جميلة » 
امهم ذات الدين» فإذا وجدت الراة ذات الدين فسيغطي دنها النقص الذي قد بكون تما ظهر لبعض 


اا . والله أعلم بالصواب . 


[ قال لزوجته: محرمین علي من الان » فما الحكم ؟] 


سوال (۳۰۱) شخص اختلف مع زوجته» وقال لما : محرمین علي من الان »ما الحكم » هل تم 
الطلاق ؟ 
الجواب/ الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن واآلاهء آما بعد : 
جاء في المجموع لهمات المسائل من الفروع للعلامة القاضي طه بن عمر الصافي السقاف . رحمه الله . 
[۸۸ ۰ ۸۹ ] ما نصه : ( شخص قال لزوجته: ات حرام علي كما حرمين على اليهود أو قال ات 
حرام علي وین للكلاب . فالحكم فيها كقوله: علي حرام» فیکون کات وباقي کلامه لخو . ا 
مؤذن)» [وانظر مثّل ذلك فى عمدة المفق والستَفتی ۰۱۹۰/۳ ۰۲۱۸ ققد توسع كثيرا ا حرم الزوحة 
0 إطلاق التحریم عليها عد كنامة . وقد توعت فى مثل هذه المسألة في هذا الکتاب الجزء الثالث سؤال 
رقم (۲۱۹) فلينظر الجواب .]۰ وما تقد تعلم الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 

[ الخطبة على خطبة أخيه» والخاطب الثاني لا بعلم مجخطبة الأول ] 
سؤال (۳۰۷) أب سال: أنه تدم رجل من بلد آخر لخطبة انه وسال عليه واطمان على خلق 


الخاطب» وبدأت إجراءات المتابعة في ده وقت الخطوبة» ثم تدم رجل معروف عندهم ومن بلدهم 


ومطمتون له أكثرء والخاطب الثاني لا بعلم طبة الاول» فهل يجوز أن شسخوا المتطوبة کون الاخر 


معروفا ومطمّنين له ۹ 00 وجزاکم الله خيرا ۰ 
الجواب/ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدا رسول الله وعلی اله وصحبه ومن والاه» اما بعل : 


حقيقة إذا مت الخطبة مع الأول فيحرم فسخها لأجل تقدم الثاني وأن كان معروفا خلا لهم؛ وهذا 


2 إن م2 


ا ۵ و 7 و م 0 2 
مذهبنا الشافعية وجمهور الفتهاء؛ لعموم حدث: (ولا تخطب الرجل على خطبة اخيه» حنى ترك 


لاطب قبل أو ادن له الخاطب)[ آخرجه البخاري في صحيحه ك: النکاج. باب لا بخطب على 


5 3 


خطبة آخیه حنى بتکم أو ددع حدیث ۰]0۱6۲ فيحرم على الولي أن سخ خطبة الاول, وإذا فسخ 


وعقد الثاني علیها فالنکاح صحيح» ولا باثم الخاطب الثاني؛ لعدم علمه امطوية . 


عم بری بعض الفقهاء من الحنادلة كابي حفص المكبري أن ذلك مکروه ولیس ۳9 GC‏ 
الإمام الخطابي . رحمه الله . والعجيب أنه نسبه لجمهور العلماء ! فقال: (نهيه عن ذلك نهي نادب وليس 
فين مریم بطل العقد» وهو قول آکثر لماع إلا أن مالك بن آنس قال إن خطبها علی خطبة آخیه 
فماکا فرف بنهما إلا أن بکون قد دخل بها فلا شرف منهما . وقال داود .أي : الظاهري .: إن خطبها 
رجل بعد الأول وعمّد عليها فالتكاح باطل) [معام الستن شرح سنن أبي داود ۱۹6/۳] » واستّدلوا 
جدث قصة فاطمة نت قيس رضي eT‏ دم لخطبنها ثلاثة من الصحابة وهم معاوية, وأو 


جهم» و اسامة بن زبد» فلم نکر خطبة الثاني والثالث » بل قال لحا آما فلان فكذا . . . . ( انکحي 


عد 0 رم ۵ ر 
ور 
۵ 2 مه 


أسامة ) » ونص الحديث: عَنْ فاطِمّة ُت فیس رضي الله عنهاء أن أنا عَمْرو ان حفص طلفهًا اب 


207 درفل 3 وکیل شور فسخ ل فتال: الله م ا ا 


مر رم برعي + م رمرم 19 ی و 


لله فاه 5 فز کرت ذلك | له فقال: 0 ا هفف» و ن س 7 بت 1 


07 
ر لر ی مر 


2 ربلی» لم نم قال: «تلك ي ار اها اصحابي: نی عند نآ م مکو ف فإنه 00 ا تصعين 


55 فلا لت ب فاوننی». قلت: فلا حلات حيط له او قاف أ 5 را | جم 


8 
مر م 


خطباني. فمال 0 لله 07 ال 3 ۾ وسلم: 9 7 جهم؛ ۳ شض و عضأة عن عاقه و مود 
مره انكر نک ای هك قا 0 ذال لكي امه EE‏ 


وم اه 
۵2 م2 


فیه خَبْرَاء واغتبطت بها [ أخرجه مسلم فی صحيحه برقم ۱۶۸۰]» قال الإمام الخطابي . رحمه الله . : 
(وقال الشافعي: لا نهي عن ذلك في حال دون حال وهو أن تاذن الخطوبة في إنكاح رجل بعینه» فلا 
يحل لأحد أن يخطبها في تلك المالة حتى بآذن الخاطب له» واحتج مجدیث: ۰۰۰ . فذکر الحديث » ثم 
قال .. فخطبته إباها لاسامة على خطبة معاوية وأبي جهم تدل على جواز ذلك إن لم نكن وقع الركون 
منها إلى الخاطب الأول أو الاذن منها فيه .) [[معام السنن 1۹0/۳]] 

بل ذكر العلامة امن رشد المالكي عن ابن القاسم من المالكية : إا معنى النهي إذا خطب رجل 
صا على خطبة رجل صاط» وأما إن كان الأول غير صا والثاني صا - جاز [ انظر: بدابة الجتهد 
۳ ]ء وذكره العلامة الصنعاني . رحمه الله . عن عض الزيدية ها كان الوق كاسما وله بر 
النظر» فمّال : (وأما إذا كان الخاطب فاسمًا فهل يجوز العفیف الخطبة على خطبته قال الأمير الحسين في 


الشفاء إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسقء ول عن ابن القاسم صاحب مالك ورجحه ابن العربي» 


وهو قرب فیما إذا كانت المخطوبة عفيفة فیکون الفاسق غير كفء ما فکون خطبته كلا خطب) 


[سبل السلام 2077/5 وقد توسعت في حكم الخطبة على خطبة اخيك لوكان فاسقاء في كثابي هذا 
منحة السائل الجزء الثانى سؤال (۱۶۵) فلينظر لمن بريد المزيد ]. 

وراي الجمهور أقوى دليلا ؛ وعالوا ذلك التحريم؛ لأنه مض الاخي والحبة والألفة بين السلمین, 
وؤدي إلى التباغض والتناحر . والله أعلم . 
والاب أن اخز ول من سول أن فسخ الخطوية قا ذا رای فى ذلك مصلحة لبنت أو أن بدفع 
مفسدة عنها . 
والخلاصة : 
أولا : لا خلاف أنه لا بأثم من لم عرف الخطوبة ثم تقدم | طوذ؛ هله وهذا لا يختلف عليه » لکن الولي 
والزوجة آمان إن قبلاه أي: الثاني إلا على رأي من مول بعدم التحريم من الفقھاء كما بینت إن كانت 
شت مصلحة لنقلیده هذا المول. 
ثانيا : هل بائم الولي والمخطوبة إذا قبلوا بالخاطب الثاني . ولو مع جهل الثاني بالمتطوبة ام لا رک 
ينث آنهما انان والعقد الثاني صحيح » هذا كله على العتمد على مذهبنا الشافعية . ومن وافقهم في 


ذلك . خلافا لبعض الفقهاء الذي آشرت إليه . 


وقد استشكل مضهم لما ذ 5 ولذا هذه نصوص نود ما ذكرته من حصول الائم للولي وللزوجة إن 
قبلا الماني مع التوضيح : 

.١‏ قال الإمام النووي . رحمه الله . : (وأجمعوا على تحرمها إذا كان قد صرح الخاطب بالإجابة وا بأذن 
وم بترك فلو خطب على خطبته ونزوح واالة هذه عصی وصح النکاح و( فسخ هذا مزهبنا ومزهب 
الجمهورء وقال داود: فسخ التكاح. وعن مالك روابنان كالمذهبين» وقال جماعة من أصحاب مالك: 
فسخ قبل الدخول لا عده آما إذا عرض له بالإجابة وم بصرح فقي حریم الخطبة على خطبته قولان 
للشافعي أصيحينا: لا يحرم» وقال عض المالكية: لا يحرم حنى برضوا بالزوج وسمی الهر» واسسّدلوا ما 
من ان التحريم لا هو إذا حصلت الإجاءة بحديث فاطمة ست قيس فإنها قالت: خطبني 1 
جهم وساوية فلم بنكر ابي صلی الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة وقد 
عترض على هذا الدليل» فيقال: لعل الثاني ۸ بعلم جنطبة الأول وأما الني صلى الله عليه وسلم فاشار 
بأسامة لا انه خطب له وانفقوا على ا إذا ترك اللطة رغبة عنها واذن فيها جازت الخطبة على 
خطبنه» وقد صرح دذلك فى هذه الأحادث ۲ [شرح صحیح مسلم ٩‏ ۷ - ۲۱۹۸ 


؟. وقال العلامة شهاب الدين أحمد الأذرعي . رحمه الله .: ( ستشنی من اطلاق التحریم . الخطبة على 
خطبة البعض . الحربي» والرتد كما نامه ومن خطب رجعيّة في العدة» ومَنْ رجع عن اجان أو 


صرح هو الاعراض» . . . . ثم قال بعد ذلك مبينا لما ذكره وان الرجوع مقید : ( قدمنا أن رجوعهم عن 


الإجابة مجحه ویکون بمنزلة الاذن ونبخي أن تک ذلك بعل علم الخاطب برجوتهم» او اشنهاره) ۱ 


قوت الحتابج في شرح النهاج ۵/ ۲۲۹ . ۲۳۰ ] وقوله: بعد علم الخاطب ل الثاني ؛ لما مدل عليه 
السياق» وقرنه وله أو اشنهاره» ولا لا اخمل الكلام؛ إذ الخاطب الأول لا أثم فيكل الأحوال سواء علم 
برجوعهم عن الإجانة أو م بعلم بذاك . والله أعلم .. 

۳. وقال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . : (وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني فقال الجمهور: 
بصح مع ارتكاب التحريم) [ فتح الباري 5/ ۲۰۱] 

.٤‏ وقال العلامة الرملي . رحمه الله . : ( قال الجلال البلقينى: لو خطب عالما الحرم وتزوح صح النکاح 
وهو انم كذا قال الأصحاب وم عرضوا لاثم المرأة إذا صرحت الإجاة ثم أذنت في تزوج الثاني ولا 
لاثم الولي إذا كان مجبرا وصرح بالإجابة» ثم زوج الثاني ویحتمل أنهما آمان؛ لأنه أعانه الخاطب على حرم 
ولو کانت الراة غر محبرة فاحات 1 أذت لوليها غير الجبر فزوح وهو عام بالقضية فيحتمل اه أضا 
لمدرك الاعانة ویحتمل المنع وم بد کروه والثاني ارجم؛ لان لها أن ترجع عن الإجابة ولولیها ذلك على 
العتمد ) [ حاشية الرملي الكبير على أسنى الطالب في شرح روض الطالب ۳/ ۱۱7] 

فقوله : ( ويحتّمل آنهما آمان؛ لأنه أعانه الخاطب على محرم) هذا الاحنمال عندي قوي؛ الحدث ولا 
ذکره صراحة من قات عنهم كالنووي وابن حجر العسمّلاني » 


وهذا كله في حالة الاجبار فتائم المخطوبة ووليها . 


۵ 


وأما قوله عد ذلك: ( ولو كانت الراة غير محبرة فاجات آذت لوليها غير الجبر فزوج وهو عام 
القضيةء فیحتمل اه أنضا؛ لدرك الإعانة» ویحتمل المنع وم يذكروه» والثاني أرجم؟ لان لها أن ترجم 
عن الاجانة ولوليها ذلك على المعتمد) ۰ أقول: هذا في حالة أن بکون الولي غير مُجبر فقط . ودكر 
احتمال الثم وهو الأولى عندي لما ذكره؛ لآن فيه إعانة على حرم وهو مساعدته أيّ: الخاطب الثاني 
على الخطبة على الخطبة الحرمة ! ثم هو رجح عدم التآثيم فهذا رأي له؛ لان السالة غير منصوصة؛ مع 
أنه ذكر في حالة الاجبار انیم عليهما » والسياق بدل على ميله لذاك . 

ثم که الیل هو فقط لأجل التدليل لا غي وهو أن لما الرجوع عن الإجابة وكذا وليهاء وهذا 
لا إشكال فيه؛ لآن الأمر لها في قبول الخاطب أو رده ابشداء واتهاء وليس في هذا تأثيم» إا اللآثيم في 
مساعدة الخاطب الثاني على الخطبة فوق الخطبة الأولى وهذا حرم بالنص ! 

ولا إشكال ف الإعراض عن الخاطب سواء من المخطوية ليا تیم ۳ 1 موضع النهي 
في قبوم الداخل على خطبة أخيه المسلم, فهنا الاثم والتحرم. 
ه. وجاء حاشية العلامة ابن قاسم العبادي . رحمه الله . ما نصّه : (سئل الجلال السيوطي عمن خطب 
امرأة ثم خیش عنه هي» او ولیها هل برنفع الحرم عمن برد خطبتها ؟ وهل الخطبة عفد شرعي ؟ 
وهل هو عقد جائز من الجانبين؟ فاجاب قول برتفع نریم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما ظهر» وان 
لم عرضوا له وإنا تعرضوا لما إذا سكثواء أو رغب الخاطب والظاهر أن الخطبة ليست عقد شرعي» 


وإن مخيل كونها عمّدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعا انتهى وما مه من ارتفاع التحريم بالرغبة 


عنه ماخوذ من جزم الشارح توله» أو عرض الجيب) [حاشية ابن قاسم العبادي على حنة الحتاج في 
شرح النهاج۷/ ۲۱۲] » وما نقدم بعلم الجواب» واه أعلم الصواب . 
باب الطلاق 
[شخص علق طلاق زوجنه بأن الأمر الفلاني عل ىكذا حسب ظلنه أو إذاكان الأمركذا فزوجته 
طالق » ثم وجد في الواقع عکس ظنه » فهل تطلق زوجنه؟] 
سوال (۳۰۳) شخص علق طلاق زوجته بأن الأمر الفلاني على كذا حسب ظلنه أو إذا كان الأمركذا 
فزوجته طالق » ثم وجد في الواقع عكس ظنه » فهل تطلقٌ زوحته؟ 
الجواب/ امد له والصلاة والسلام على هذا شآ وعلی اله وصحبه ومن و ۳ بعل : 
a a‏ ادها E‏ اهاز کر کر مر نارق خی با فلت 

العلامة السيوطي في ذلك رسالة. وقد فهم جماعة منهم من كلام الامام ابن الصلاح في تيا اذاه 
اجنهاده » ووقعت مثل هذه المسألة بمدينة الشحر بحضرموت ۰ واختلف الفقهاء فيها » ولقبت هذه 
السألة مسالة اقصب؛ لاختلاف شخصين فى 2 هما » وكل واحد اعتقد أنها من نصيبه الذي 
خرح له القسمة الشرعيةه فقال واحد منهما : زوجت فلانة طالق تلا نها من نصيي لیست من 
نصيبك» بناء على .نه في ذلت؛ ثم بان آنها لیست من ما وأنها من نصیب صاحبه ما 


فذهب العلامة محمد بن أحمد افضل عدم وقوع الطلاق» وذهب العلامة عبد الله بن أحمد باخرمة إلى 


وقوع الطلاق» وفرق بن المستقبل والماضي» فالمستقبل لا شم به الحنث لاف الماضى وهو ما ذهب 


إليه العلامة السيوطى . [ انظر: فتاوى العلامة ابن مزروع > ۰۳۳ ۳۳۵] 

وقد حصل الخلاف كثيرا با آفتی به الإمام ابن الصلاح . رحمه الله . » وذلك با جاء في فتاوبه » 
ونص الفتوی : (مسألة رجل حاف على زوجنه الطلاق أن الشی» الفلانى لم یکی أوكان ظنا منه أنه 
كذلك فبان الأمر على خلاف ما ظنه؟ 
احاب رضى الله عنه: إن طلاقه واقع على أظهر القولين والمحاملى في رژوس المسائل ۸ يذكر إلا حدث 
خلافا لأبي حنيفة رحمه الله)[ فتأوی ابن الصلاح4۷/۲+] 
وذهب جماعة من تین كركريا الأنصاري والأسنوي والژنادي وان حجر اميّمي والرملي وغيرهم إلى 
عدم وقوع طلاق من عله على أمر غلبة ظنه أنه كذا فبان عكسه؛ لجهله أونسيانه؛ لانهما غير مؤاخذ 
الإنسان بهما» وم بحصل القطع أو الجزم ما غلب على ظنه وقصده. 
في المضى) [ . طبعت ضمن الحاوي ف الفتاوي /١‏ ۹ . ۲۵۰] وباعرمة وغبرهم إلى وقوع الطلاق 
فى الحالة المذكورة . 

وما نبغى له التنبيه أن القهاء كان حجر وغيره لم بفرقوا بين الحلف الطلاق وتعليق الطلاق على 


1 


امر حسب ظته کان مول الزوح: إن ۸ یکن ٤‏ الدار رند فزوجتی طالق 2 شرط إن سيقت ينه وينه 


محاورة؛ لان مین مع ااورة سیر عل ا ان تفید فيه» يلاف العایق احض فلا يد فيه غلبة 
الظن كأن قال لغيرها: إن آبراتي من دنك فزوجتی طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رحعبا؛ لانه 
تعليق خض فالبری لم يجعل البراءة في مقادلة الطلاق؛ إذ لا ظهر له فيه عوض وهرضه فهو نادر لا نظر 
انحل من اب العلیق انحض. [ كا سياتي سل عن العلامة الكمل» انظر: حاشیة اممل علی 


فتوحات الوهاب / ۰۳۷۸۰۰۲۷۷ و حاشية البجيرمى على الخطيب ۳/ ]٩۹۹‏ 


ينما بری السيوطي . رحمه الله .التفریق فإن كانت الصيغة بالنعلين فانه عنده يحدث قطعاء ویری أنه إذا 
کان قصد في بمينه ا لاف على ظنه | بحنث قطعا . 
وهذه نصوص آقواطم ووجهانها : 
قال العلامة ابن حجر . رحمه الله . : (والحاصل أن المعتمد الذي متم به آطراف کلام الشيخين 
الظاهر التاني أن من حلف على أن الشيء الفلاني م یکی أوكان أو سيكون أو إن ۸ أكن فعلت أو إن م 
كن فعل أو في الدار ظا مه أنه كذلك أو اعتقادا هله به أو نسيانه له ثم تن أنه على خلاف ما ظأنه 
أو اعتقده فان قصد بجلفه أن الأمركذاك في ظنه أو اعتفاده أو فيما هی إليه علمه أي: لم علم خلافه 
فلا حنث؛ لاه لا ربط حلفه بظنه أو اعتقاده» وهو صادق فيه؛ وان م قصد شيئًا فکذاك على 
الأصح حل الفا على حنبنته. وهي إدراك وقوع النسبة مه مجسب ما فى ذهنه لا بجسب ما في 


رد الخبر المذكورء وقد صرح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الجاهل والناسي في مواضع منها: 


قولهما في الأمان: إن اليمين تتعقد على الاضي كالمستقبل» وانه إن جهل فقي الحنث» قولان کین حاف 
لا شعل كذا ففعله ناسيا . 

وهذا ظاهر في عدم الححث لا لمن نازع فيه انه لا ازم من إجراء الخلاف الاحاد في الترجيح؛ ذا 
م ندع اللزوم والظاه ركاف في ذلك» ومنها قولمما: لو حلف شافعي أن مذهبه أصح المذاهب» وعكس 
الحنفي لم يحنث واحد منهما؛ لان كل حلف على غلبة ظنه المعذور فيه أي: لعدم قاطع هناء ولا ما 
سرب منه وبه تفرق ين هذا وما بأتبي قربا في مسألة الفاتحةء فان أدلة قراءتها في الصلاة لما قاربت القطم 
لت منزلة اقطمي أطت با قبلهاء ومتها قول الروضة: لو جلس مع جماعة» نام ولبس خف غیرد 
ققالت له امرأته: استبدات فلت فحلف بالطلاق أنه م عل ذلك وكان خرج بعد الجميع > ول عام أنه 
أخذ بدله م يحنث واوّل عضهم هذه العبارة با لا نفع وان قصد أن الامر کذاك في نفس الامر بأن 
صد به ما مصد بالتعليق عليه حیث كما َم الطلاق المعلق بوجود صفةه وقول الاسنوي وغيره بعدم 
الوقوع في قصده إن الأمركذلك في نفس الأمر أخذا من كلامهما أي في عض الصور يحمل على ما إذا 
قصد ذلك لا بالحيثية التي دكرتها بان قصد أنه في الواقع كذلك مسب اعتفاده إذ مع تلك الحيثية لا وجه 
لعدم الوقوع إذا بان أن ما في نفس الأمر خلاف ما علق عليه» وعلى هذه الحالة بصع حم لكام الشيخين 
في مواضع کقوما: لو حاف أن هذا الذهب هو الذي أخذه من فلان فشهد عدلان أنه ليس هو حنث» 


وان گنت شهادة هي؛ لانه خصور. 


ID 


وحمل الإسنوي له على المتعمد وتبعه غيره مراده به القاصد لا ذكر به دلیل قوله هسه واعا قيدناه 
دذاك؛ لبخرح الجاهل فلا يحنث؛ لان من حلف على شيء ستقده آنام. وهو غيره يكون جاهلا والجاهل 
لا يحنث كما ذكراه ٤‏ ن الأمان له واستحضره فإنه کر الوقوع في المتاوی» وقد ذهلا عنه في 
مسائل» وان تفطنا له في مسائل أخرى أه . فقوله ستفده إباه هم ما قدمته أن من قصد التعليق على ما 
في تقس الأمر يحنث كما تقرر وكقولمما: لو حلف لا معل كذا فشهد عدلان أي أخبراه أنه فعله 
وصدقهما لزمه الأخذ مُولما وجمله على ذلك أنضا سقط قول الاسنوي» وان قيل: إنه الحق هذا نا 
أتي على الضعيف أنه 35 طلاق الناسي أه. وإذا حملناه على ما قلناه وأخبره من صدقه فقیاس نظائره 
الساّة في نحو الشفعة ورمضان أنه «لزمه الأخذ وله ولو فاسقا» وقياس هذبن أنضا أنه لا يحتاج في 
إخبار العداين إلى تصديق فلیحمل وصدقهما السابق على ما إذا عارضهما قرنة قوبة تكذبهماء 
وكقولمما: لو قال السّني: إذا لم نكن الخير والشر من الله تعالى أو إن لم یکی أبو بكر آفضل من علي ۱ 
رضي الله عنهما - فامراتر تي طالق وسكي ا الرافضي حنئاء وكذا لو حلف شافعي آن من ۸ 
را الفانحة في الصلاة لم ستط فرضه وعكسه الحنفي فيحنث . 
والخلاف في هذه المسائل من المتقدمين والمتآخرين طويل؛ والمعتمد منه ما قررنه» وفارق ما تفر من عدم 
الوقوع من خاطب زوجته طلاق ظان آنها اجنبیة؛ لاه هنا لا رطه نظنه كان ۳۳ له على ما يجهل 
وجوده» وقد تفر أن من فعل الحلوف عليه جاهاك بكونه الق ده | يحدث؟ لأنه ل وقعه في عله أصلاء 


واما ثم فاوقعه في حلهء وقرنه نظن كونها أجنبية الخالف لواقع والغبر المعارض لما نجزه وأوقعه فلم 


ID الللللللتتا______‎ 


د فعه» ووخز من هذا مع ما شررقى: إن ۸ آکی فعات وما عده أنه لو غيرت هيئّة زوحنه فقيل له: هذه 
زوجنك فانکر» ثم قال: إن كانت زوجت فهي طالق ظانا انها غيرها لم تطلق؛ لان هذا ليس تعليمًا 


محضا) |[ فة احناج ۸/ ۱۲۱] 


وقال العلامة زکربا الأنصاري . رحمه الله . في فتوحات الوعاب: (لو حاف على ني شيء وفع 
جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زبدا ليس في الدار» وكان فيها وم علم به أو علمه ونسي فلا 
طلاق» وان قصد آن الامر كذاك في اوقم خلافا لان الصلاح وقد أوضحته في شرح الروض) 

قال العلامة سلیمان الجمل معلا على كلام الأنصاري: ([قوله: أما لو حاف على نفي شيء إل 
صنيعه مضي أن حكم هذا مخالف لا قبله» ولیس كذلك لان حكمهما واحد وهو عدم الوقوع على 
الناسي والجاهل . 
وعبارة شرح (م ر . أي العلامة محمد الرملي .) ولا فرق ين الحلف ,الله وبالطلاق ولا بين أن سى في 
المستقبل فیفعل الحلوف عليه أو بنسى فيحاف على ما م شعله أنه فعله أو بالعكس كان حلف على تفي 
شيء وقع ناسيا له أو جاهلا به. انتهت بجروفهاء وهي صريحة في اتحاد الحكم ثم قال أعني [م ر): 
والحاصل من كلام طويل في كلامهما ظاهره نی أن من حلف على الشيء الفلاني آنه نكن أوكان أو 
سیکون» أو إن م أكن فعلت أو إن م دكن فعل أو في الدار ظنا منه أنه كذلك في ظنه أو اعتقاد الجهلة به 
أو نسيانه له ثم تین أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده فان قصد جلفه أن الأمركذاك في ظنه أو 


اعتقاده أو فيما اتهی إليه علمه أي لم بعلم خلافه فلا حنث؛ لأنه إا ربط حلفه بظنه أو اعتفاده وهو 


ID 


صادق فيه» وإن لم قصد شیب فكذلك حملا الفظ على حقيقنّه وهي إدراك وقوع النسية بحسب ما في 
ذهنه لا بحسب ما في تقس الأمر للخبر المذكور» وما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره من الحدث مفرع على 
رھم وهو حنث الناسي ا اه (قوله: كنا لو حلف ان ا الدار) أو إن کان زد في الدار 
7 ان ۸ یکن ف الدار فزوج طالقٌ» وسبققت ينه وينه محاورة؛ لان العلیق مع احاورة دصار دلا 
فغلبة الظن تفید فيه خلاف التعليق احض لا يد فيه غلبة الظن أه. ج ل. (قوله خلافا لابن الصلاح) 
قيل: كلام ابن الصلاح مفروض فيما إذا قصد أن الأم ر كذلك في نفس الأمر» وليس مستنده في ذلك ظنه» 
وهذا واضح لا تتبغي المخالفة فيه والمعتمد كلام ابن الصلاج وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك موف 
سماه: ( القول لمي في الحنث في المضي )»> وهو في فتاوه انحط كلامه فيه على موافقة ابن الصلاح» 
وفرّق بين المضي والاستقبال أه. ح ل. (قوله: وقد آوضحته في شرح الروض) عبارته هناك: أما لو 
حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا كما لوحلف أن زبدا ليس في الدار» وكان فيها وم بعلم به 
أو علم ونسي فان قصد مجلنه أن الأمركذاك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه أي لم بعلم خلافه وم مَصد 
أن الأمر كذلك في الحقيقة لم حدث؛ لأنه إا حلف على معتقده وان قصد أن الأمركذاك في تقس الأمرء 
أو أطلق ففي الحنث قولان رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحدث وصوبه الزركشي؛ لأنه غير معذور إذ 
لا حث ولا منع بل تحقیق فكان عليه أن بت قبل الحلف مخلافه في التعلیق بالمستقبل. انتهت. ويي 
(حبج) ما نصه: وان قصد أن الأمركذاك في نفس الأمر بان صد به ما مصد بالتعليق عليه حنث كما 


س الطلاف المعلق وجود صفنّه» وقول الإسنوي وغيره بعدم الوقوع في قصده أن الامر کذلك فى نفس الامر 


DPD + 


آخذا من كلامهما أي: في ض الصور يحمل على ما إذا قصد ذلك لا بالحيثية التي د زتها بان قصد أنه 
في لواقم كذلك مجسب اعتقاده إذ مع تلك الحيثية لا وجه لعدم الوقوع إذا دان أن ما في تقس الأمر جلاف 
ما علق عليه أه . وعبارة النادي: والمعتمد أنه إن حلف على غلبة ظنه أو م صد شيا لا وقوع» وان 
قصد أن الم ان تس الأمر خلافا اشارح والتعاليق الحالية عن أقسام الحلف من حث أو منع 
أو محقیق خبر لا عبرة فيها بغابة الظن حتى لوجيء ارجل بامراة وقیل له: هذه زوجنك فقال: إنكانت 
زوجت فيي طالق وتبيّن آنها زوجته فیحکم بوقوع الطلاق عليه کما لو خاطبها طلاق جاهلا بان کانت 
في ظلمة أو تکحها له وليه أو وكيله وم علم» فإنه يحكم بوقوع الطلاق عليه وقد اختاف فى هذه المسالة 
اون وافتی شيخنا (م ر) بوقوع الطلاق عليه» وخالفه عض أهل عصره. اتهت) [حاشية الجمل على 
فتوحات الوهاب مُوضیح شرح منهج الطلاب الأنصاري العروف مجاشیة الجمل >/ ۰۳۷۷ ۳۷۸] . 
وقال العلامة القليوبي . رحمه الله . : (قال شیخنا الرملي وتحصل من کلامهم ون ظن تناقضه أن 
من حلف ,الله أو بالطلاق إن الأمر الفلاني م یکن» و کان او سیکون أو إن لم کی فعلت أو م کی 
فعلت أو فلان م بفعل» كذا أو فعله أو هوني الدار أو ليس فيها أو نحو ذلك وقصد حين حلفه أن الأمر 
كذلك فى ظنهء أو اعتفاده أو أطلق فلا حنث عليه وان قصد أن الأمر كذلك في الواقع» وبان خلافه 
حنث على العتمد نعم إن كانت محاورة فلا حنث مطلقا كما لولم تكن صيغة تعليق كوالله زند جو 
الدار مثلا فامله ) [حاشية أحمد سلامة القليوبي على شرح العلامة جلال الدين الحلي على منهابج 


الطاليين ۳/ ۰۳۰ وانظر: فتاوى الشهاب أحمد الرملي ۳/ ۲۳۲]. 
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وقال الحافظ العلامة السيوطي . رحمه الله . : (فقد تکزر السؤال عمن حلف أنه فعل کذا أو | 
فعلهء آ و کان کذا أو لم یکن» ناسیا أو جاهلاء ثم تین خلاف ذلك» هل يحنث في اليمين والطلاق أو لا 
يحنث فيهماء كما لو حلف لا شعل كذا ففعله ناسيا أو جاهلا بأنه الحلوف عليه؟ فاجبت بان الذي 
ظهر ترجيحه الحنث بحلاف صورة الاستقبال» ومعتمدي في ذلك نول صريحة وغيرها من كلام الرافعي 
والتووي وابن الصلاح وغيرهم من المتآخرين» وليس في كلام أحد منهم التصريم التسوبة ون صورتي 
المضي والاستقبال إلا في موضع وقع في الروضة ساذکر تأويله)[ لقول المضي في الحنث في الضي ضمن 
الحاوي في افناوي ۲۳۹/۷]» وقد توسنم الحافظ السيوطي في المسألة وتحريرها » وذکز وجهنها من أقوال 
ادا اش وا دوع ذلك وعقب وقد» فافاد وأجاد وجاء التصوص الجياد » 
وهو سلك مساك الاحتیاط » والذین قلوا عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق فیما صوروه وقرّروه سلكوا 
مساك أن الاصل هو التكاح فلا زحزح عنه إلا طعي » وأما ما كان طریقه غلبة الظن فیما يحلف عليه 
۲ ف عليه الانسان فلا کون هس لأأطال عقد التكاح, والأصل نمّاءه واستمراره . والله أعلم . وما 
دم بعلم الجواب» والله أعلم بالصواب . 
[قال الزوج لزوجتّه : طلقي ككأمثال الجبال » هل مع الطلاق؟] 
سوال (۳۰) قال الزوح لزوجنه : ا كامثال الجبال » هل س الطلاق ثلاث 1 س طلقة 


واحدة؟ وهل سعدد الطلاق الکایة؟ 


الجواب / الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» اما سد: 


قول الزوح لزوحنه : 1 ل س طلقة واحدة فقط على مذهب السادة الشافعية؛ 
ولا بکون كاة بل هو صرح ۴ واحدة فقطء ولا كون ثلاث طلقات إلا أن بريد به الدّلاث 0 وی 
ثلاث فتقع الثلاث, أما إذا لم نو الثلاث فتقع واحدة فقط ؛ لاله م يذكر عدداء وليس فيما ذكره الزوج 
ما قنضي العدد» وقد تتصف الطلقة الواحدة به» ولا صيخة كأمثال الجبال هو لأجل تأكيد الطلاق 


وتفخيمه » جلاف ما لو قال: عدد الجبال فيكون الطلاق بالثلاث» وهذا نظير ما ذكروه بصيغة التمتیل 


نمثل الجبل » وهنا ی مسالا شبّه الطلاق في العظم والتأكيد فقط لاف العدد والكثرة. 


قال العلامة قليوبي . رحمه الله .: (ولو قال: أنت طالق عدد الرمل» أو الشجر أو نحو ذلك من كل 
ما له آفراد. وقع لاث او نت طالق ملء البیت آو البلد آو السماء. او الارض, أو اطبال آو عدد 
التراب» أو الاء أو أكير الطلاق بالوحدة, أو اعظمه أو آشده أ و کلما حللت حرمت» أو عدد شعر 
إبئيس» أو ألوانا من الطلاق» وأطلق أو عدد مك هذا الحوضء وم بعلم ما فيه أو عدد ما لاح بارق» أو 
عدد ما مشى الکلب» وان ۸ مَل حافيا أو حرك ذنبهء ولا هناك بارق ولا کلب أو أنت كمائة طالق 
ونحو ذلك» وقع في جميع ذلك طلقة واحدة)[حاشینا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين 
احلي على منهاح الطالبين للشيخ محبي الدين النووي؟/ ۳۳۹ فهنا قال : ملء الجبال» وجعلوها طلقة 
واحدة» وهي على سبيل التعظيم مع أنه قال بصيغة الجمع الجبال كمسالتناء ولا فرق بين ملء الجبال 


ح‌#۳- 


وقال الإمام التووي . رحمه الله . : ( قال: نت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرضء أو 
مدل الجبل» أو أعظم من احبل آکر ااطلاق الباء ا موحدة, أو ا أو اشن ۳ اط او 


اعرضه ا واطلثة كر او عظينة سم باللفظ إلا طلقة رجعية)[ روضة الطاليين ۸/ ۷۷] 


وقال العلامة زكرا الأنصاري . رحمه الله . : (لو قال ولا ية له: (انت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل 
أو اعظم الطلاق أو أكره بالموحدة أو أطوله) أو أعرضه أو أشده أو نحوها (وقعت واحدة) فقط 
تفه زوكرا لو قال: عدد التراب) دناء على قول الجمهور إن التراب اسم جنس لا جمع . وقال البغوي: 
عندي تفع الثلاث بناء على عكس ذلك وهو قول البزد» والترجيح من زبادة المصنف وهو ما عليه الإمام 
والقاضي وصاحب الذخائر وغيرهم ورجح الأذرعي والزركشي قول البغوي قالا: ولا َنضي العرف 
غيره قال ابن العماد: وهو المتجه؛ لان الاب إن ل بت كونه جمعا فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة)[ 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۳/ ۲۸۷ ۰ وانظر السالة بقيودها وتعليلها في : العزيز شرح 


الوجيز للرافعى ۰1/٩‏ وكفادة النبيه في شرح الدنبيه لانن الرفعة ۱۶/ ۰۲۵ ومغنی احناج ]26١/6‏ 


ولزدد توضيح لإزالة ما قد ستشکل ففي فتاوى العلامة القدمي اليمني . رحمه الله . [ص ۲۵۹ ۰ ]51٠‏ 
ذا تمده قال اسه انك طالق عدد الرمل وقع ار عدد الثزاب وقع واحدة خلافا لما في 
الروض» والفرف أن الرمل اسم جنس جمعى مفرده باهاء» فیقال: في مفرده : رملة» فلذلك حصل العدد 


فيه» والتراب اسم جنس إفرادي لا واحد له من لفظه» فلا بحصل به العدد» بل الحاصل به أصل 
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الطلاق» وأما إطلاق ترابه فلا عتبر اندرة ذلك» وللندرة دخل في عدم العدد؛ لانها إذا كان لما دخل في 
عدم الوقوع قفي عدم العدد آولی كما قرره في التحفة) . 

وعند السادة الحنفية أن قوله : طلقتك مثل الجبل ومن داب أولى قوله: كامثال الجبال» شع اتنا أي : 
واحدة لا ملك الرجعة عند أبي حنيفة . رحمه الله . خلاقا لني وسف . رحمه الله .» فعنده واحدة 
ملك الرجعة جاء فى الفتاوى المندية على مذهب الحنفية ما نصّه : ( وان قال: مثل الجبل كان اننا 
عند أبي حنيفة دوو ا ال وعدن اي وسف - رحمه الله تعالى - کون رجعيا ولوقال: مثل 
عظم الجبل كان با هاه وان ين وه لافنا كلها لاتا كانت لاا کذا في السراح الوماج)[ الفتاوى 


]؟الا/١ةيدنملا‎ 


قال العلامة الكاساني الحدفي تدليلا لما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو وسف : (وجه قول أبي بوسف 
شرل ب ال و مثّل حبة الخردل حنمل التشبيه في العو لل ميع آجزا ئه شيء واحد 
غير متعدد فلا ثبت البينونة بالشك» ولابي حنيفة أن هذا التشبیه شتَضي زبادة لا محالة وأنه لا يحتمل 
الزنادة من حيث العدد لاه ليس دذي عدد لكونه واحدا في الذات فیحمل على الزنادة التي ترجع إلى 
الصفة وهي البينونة فيحمل على الواحدة البائنة؛ لأنها ميقن بها )[ داع الصنائع ۳/ ۱۱۱] » بل صرح 
الحنفية بالتمثيل بل الجبال مالجمع مثل الجبل بالفرد فقالوا: لو قال: مثل الأساطين أو التراب أو الجبال 
عند أبي بوسف ومد رحمهما الله تع تطليقة رجعية. [انظر: حيط البرهاني في الفقه التعماني 


للبخاري ۳/ ۲۲۱] 


ID 
وذكر مثل ذلك السادة المالكية فعندهم أن من قال: انت طالق مثل الجبل من غير جمعه جعاوه طلقة‎ 


واحدة إلا إذا نوی أكثر من واحدة وقع ما نواه » قال العلامة الموَاقٌ المالكى . رحمه الله - : (لو قال أنت 
ال لاخو EE‏ ای ره ایس و ای إل 
الصين أو إلى البصرة كله سواء فيه طلفة واحدة رجعية حتى نوي أكثر) [التاج والإكليل لختصر 


خایل۰/ ۳۰۰] 


ونص السادة الحنابلة على ما سبق ذكره عن احنفية والمالكية» فقال العلامة البهوتي . رحمه الله . : 
(وإن قال أنت طالق (أشد الطلاق أو آغلظه أو أكره الباء الموحدة أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنیا 
أو ملء البيت ونحوه) کالسجد (أو) أنت طالق (مثل الجبل أو مثل عظم الجبل فواحدة رجعية ما نو 
أكثر)؛ لان هذا الوصف لا هتَضي عددا والطلقة الواحدة توصف نها تلا انیا ذكرها وأنها أشد 
الطلاق وأعرضه فإن وی ثلاثا وقعت؛ لان اللمظ صا اد به ذلك )[ کشاف القناع ه/ [YY‏ 

نعم نص الحنابلة أنه لو ذکر عدد الجبا لكان طلاقا ثلاثا عند كثير منهم كما سبق ذكره ما بهم من 
كلام السادة الشافعية خلافا لجماعة من الحناءلة فجعلوه طلقّة واحدة » قال العلامة الرحیبانی الحنبلي ۱ 
رحمه الله . : ( (و) إن قال لامرآته: أنت (طالق کل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو غاته أو 
أقصاه أو عدد الحصى أو القطر أو الرمل أو الرح أو التراب) أو عدد الجبال أو السفن أو النجوم؛ فثلاث 
ولو نوی واحدة في الجميع حنی في أقصاه؛ صححه في " تصحيح الفروع " و اليح وتبعه في المنتهى 


" خلافا لا قدمه في الإقناع " تبعا للصحيح " الإنصاف " في اه مع قاط لان هذا اللفظ سَنْضى 


عددا والطلاق له أقل وأكثرء فاقله واحدة وأكثره ثلاث) [مطالب أولى النهى في شرح غاة النتهی۵/ 


[TT 


وا قول السائل : وهل تعدد الطلاق بالکنادة؟ فالجواب : نعم» وهو هم من سياف ال جواب السایق عند 
السادة الشافعيت. قال الإمام التووي - رحمه الله . : (الأول: في نة العدد . فإذا قال: طلقتك» أو أنت 
عاق وط آو ثلاثاء وقع ما نوی» وكذا حكم الكثادة) [روضة الطالبين ۸/ ۷۵]» وما تقدم بعلم 
الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب . 

[ طلاق من به حالة نفسية ] 

سؤال (۳۰۵) رجل مصاب جالة نفسية وأثناء ما هو مصاب بالمرض النفسي ومن شدة تأر الأوهام؛ 
قال لزوجته : أنت طالق» وبعد اسبوعين أنضا قال لما : أنت طالق » وهو شعر با مول وله لا 
ستطيع التحكم بنفسه من شدة رال والأوهام» فهل ستبر طلاقه نافذا ؟ 

الجواب/ ا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آما عد: . قرر الممهاء أن من 
فقد عفله من غير مُحرم کسکر سواء سیب ظروف الحياة العيشية أو غيرها جیث لا ميّز أو سبب 
إغماء أو نوم : أن تلفظه بالطلاق لغوء ولا عبرة به کل ذلك شرط أن نلفظ بالطلاق في هذا الحال الذي 
لا عي ما وله » وما ذكره السائل أن الرجل الذکور تلفظ بالطلاق : وهو شعر بما ول ولکنه لا مستطيع 


التحكم تشه ۱ ! في ذلك نظر» فکیف بشعر با تافظ به وهو لا ستطیع التحكم في فسه؟ فان من لا 


- #۳۳ 


بحكم شسه لا شعر با صدر منه ال مع أنه قد سّصور حدوثه. وعلیه: إن صدر منه الظ 
الطلاق وهو في هذه الحالة المدكورة الى مر بلسانه الطلاق أن طلاقه لغو؛ لاتغاء القصد إليه . قال 
العلامة اخلي بر بلسان تائم طلاق لفا؛ لانتماء القصد إليه» وإن قال عد الاستيقّاظ 
أجزت ذلك والغمی عليه كالنائم)» قال العلامة القليوبي . رحمه الله . معلا : ((والغمی عليه کالناتم) » 
ومثله الجنون ومن زال ميزه ا لا ثم به والصبي ولو ادعى الصبا والجنون أو انوم مثلا حالة التافظ 
الطلاق صدق إن آمکی الصبا وعهد غيره.) [حاشية أحمد سلامة القايوبي على شرح العلامة جلال 


الدين الحلي على منهاج الطالبین ۳/ ۳۳۲] 


وحال الزوح المذكور مثل من ذكرهم الفقهاء كالقليوبي» وهو الصدّق فى قوله أنه كان فى حالة فاقد 
لشعوره عند تلفظه بالطلاق بیمینه إن كان بعناد هذه الحالة المرضية النفسية؛ لان التكاح بيده فالقول 
قوله قال الله تعالى : (اني ده 0 الک قال العلامة زكرا الأنصاري . رحمه الله . : (فرع لو (قال 
طلقت مكرها) فانکرت زوجته (وهناك قربنة کبس فالقول قوله) بيمينه (وإلا فلاكدعوى الإغماء) 
أن طلق مرض ثم قا لكنت مغمى على فإنه إن عهد له إغماء قبل قوله وإلا فلا (فان ادعى الصبا) بعد 
طلاقه ید زاد شُوله (وأمکی) صدقه (صدق یمینه) وهذا مله الأصل مع تصديقه في دعوى النوم عن 
أبي العباس الروباني وغیارته وا قال طشت وا صي و نائم صدق یمینه ثم قال في الروضة وما ذكره 
في النائم فيه نظر انتهى ووجه النظر بأنه لا آمارة على النوم مجخلاف الصبا وحذف الصنف مسالة الوم 


لهذا النظر وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك فإنه جزم في الأمان عدم تصديق مدعي عدم قصد 


ID 


الطلاق والعتاق ظاهرا لتعلق حن الغير بهما ورد عليه أن تلك لا تشبه هذه فان الزوج تلفظ ثم بصرح 
الطلاق ثم ادعى صرفه عدم القصد والمدعى هنا طلاق مقید بجالة لا نصح فيها الطلاق فقبل قوله لعدم 
مخالفته الظاهر) [أسنى المطالب فى شرح روض الطالب”/ ۲۸۳ ] قال العلامة الرملي موضحا: ((قوله 
وتعجب الإسنوي من الاصل في ذلك إل) قال ابن العماد هذا إبراد عجيب فانه ها هنا قيد إقراره مجالة 
لا بصم فيها الطلاق فقبل عند الاحنمال وعدم خالفة الظاهر والأصل اء التكاح وقد ذکر الرافمي في 
الجنادات أنه لو قتل شخصا وقال كنت بوم اتل صبیا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد 
اللا يداه اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا نی تصرح یمین ثم قال لم أرد به اليمين فإنه لا 


عبر لمخالفة الظاهر) [حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب في شرح روض الطالب۳/ ۲۸۳] 


وقال العلامة محمد الأهدل . رحمه الله .: ( قال الحبيشي : قال في الروضة: لو طلق زوجته. وقال: 
كنت مغشيا على ۸ بل إلا أن شيم بينة أنه كان زائل العقل في ذلك الوقت . انهى . هذا حيث ۸ عهد 
له ذاكء فان عهد وثبت أنه عهد له ذلك قبل الطلاق قبل قوله يمينه أنه طلقٌ زائل أنه زائل العمل . وقال 
الحبيشي: في موضع آخر: من عهد له زوال العقل نحو جنون او إغماء أو سیب عذر فيه» وحوه في 
فتاوی الوائلی» وفناوی الوجيه ابن زباد. . . . ثم محدث عن الطلاق في حالة الغضب مع ادعاء الزوج 


1 


فقد شعوره كما فصله هنا . )[ عمدة الفق والستفیی ۱۹۵/۳] 


DPD 


فالخلاصة : أن الزوح الذکور هو الصدّق فى قوله أنه كان فى حالة فاقد لشعوره عند تلفظه الطلاق 
یمینه إن كان عاد هذه الحالة المرضيّة النفسية» فإذا لم عند هذه الحالة فيجب عليه أن أني بیدة انه 


كان فاقد العمل والتمییز فإن ۸ أت بها فتطلق زوجته بحسب الطقات وتكرارها في مالس مختلفة . 


وشبغي الاحتیاط في الحكم الطلاق مباشرة من غير ترو أو حَحقَقَ؛ إيقاء لعصمة التكاح » قال 
العلامة علي بن عمر بن محمد بن قاضي باكثير . رحمه الله . في جوابه على من قال: ( إن في الحكم 
ماع الطلاق هنا بعد ون لضا خلافية احتباطا الااضاع فلیقدم در ۴ الشبية ها أمكن قال: ولا 
مربة أن هذا توجيه ساقط إذ ليس الاحتياط بالحكم لقاع الطلاق بأولى منه بالحكم بإنقّاء العصمة بل 
الأولى العكس لاعتضاده بالاصل؛ إذ العصمةكانت من قبل حُمَمّة فلا تزال إلا ميقن وحيسذ فبغرض کون 
السالة خلافية وان الخلاف متعادلء فيقال: الأولى الأخذ باليقين وهو اء العصمة وطرح الشك وهو 
زوالا لك الکلمة» ولعل مراده بالاحتیاط المذكور ما مکی التلطف به بان قال له : راجعها وکون 
ذاك على سبيل الارشاد له لا الأمر» ولا وسوس عليه العمل الفراق إن آراده على بصيرة)[ القول ال 


في مسألة باحنشلء نمل غير مباشر]» وما تقدم بعلم الجواب» واه أعلم بالصواب . 


وک 
[ رجل عاق طلاق زوجته على أمرماء فهل بى اتعلیق الأول على ما هوأم بلغى بالتعليق الثاني] 
سؤال (۳۰۳) رجل علق طلاق زوجنه على امر ما » ثم بعد فترة عاق اضا طلاقها شیء آخر ووقع ده 
الطلاق» فهل بتی التعلیق الأول على ما هو آم يلغى التعليق الثاني الذي وقع به الطلاق ؟ 


الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آما بعد : 


طلاقها الثاني المعلق الذي وقم إن بانت منه بأن نیت عدتها وم براجعها .دنت بينونة صغرى . » 
أو كانت الثالثة . بانت بينونة کبری .» ثم كحت رجلا غيره » أو خالعها بعد ذلك بعد الطلاق والمراجعة 
> فان عمّد بها لم هم عليها الطلاق المعلق الأول سواء وق التعليق قبل الدخول بها أو بعده ؛ لأن التكاج 
الأول ارقع » ووقع الطلاق المحاق في غير التكاح الأول» وأما إذا وقع الطلاق المعلق الثاني ثم راجعها 
حال كه الأول و الْنية » فییقی الطلاق العلق الأول ولا لون ؛ فلو حصل اعلیق ی عدتهاآو عد 
أن راجعها طلقت بالنعليق الاول؛ لان المرأة لا زالت في حكم الزوجة . 
وقد صرح فتهاونا الشافعية على مانقدم » وهذه نصوصهم وتعليلاتهم : 

جاء في النهاج للإمام النووي مع شرحه للعلامة احلي . رحمهما الله تعالی . : (((وبلحق) الطلاق 
(رجعية) لبماء الولادة عليها بماك الرجعة (لا متلعة) . قال القليوبي قوله: ( لا مختلعة): ولا ان انضاء 
العدة إلا العاشرة فإنه بلحقها الطلاق بعدها ولا نصح خاعها كما تدم . لانتقاء الولادة عليهاء (ولو عله 


دخول) مثلا (فبانت) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده (ثم نکحها ثم دخات م بقع إن) كانت (دخلت) 


الت )اتا ا 


في البينونة) لانحلال اليمين بالدخول فيها (وكذا) لا بع (إن لم تدخل) في البينونة (في الاظهر) لارتفاع 
ایکا الذي علق فیه» والثاني سم لوجود الصفة في التكاح من رار توجد قبله (وفي ثالث بع إن بانت 
دون ثلاث) لأنها لعودها بباقي الثلاث تعود بصفته من التعليق المذكور جلاف ما ذا دانت ثلاث فلا بقع 
لاستيقائه بالثلاث ما عاق ) [ شرح العلامة جلال الدين الحلي على متهاج الطالبين للشيخ ميي الدين 
النووي مع حاشینا قليويي وعميرة ۳۳۷/۲] 

وقال العلامة عبدالله بن عمر بامخرمة . رحمه الله . : ( وان قال: إن دخلت الدار) مثلا ( فآنت 
طالق» ثم بانت منهء ثم تزوجها) قبل الدخول أو عده ( فدخلت الدار لم تطلق) آما بعد الدخول؛ 
فلانحلال اليمين بالصفة التي وُجدت في البينونة» وأما قبله؛ فلارتفاع التكاح الذي علق فيه فهوكالتعليق في 
حال عدم الزوجية. ثم لا فرق بين الصيغة الت تقتضي الكرار ککلما وغبرها: ( وان طلقها طلاقا 
رجعيا فدخلت الدار في العدة أو بعد أن راجعها طلقت)؛ لان الطلاق الرجعي لا خرجها عن حكم 
الزوجات لبقاء الولامة عليها بماك الرجعة) [ مشكاة المصباح لشرح العدة والسلاح ص ۳۰۸] ۰ وما 
تقدم بعلم الجواب» والله أعلم بالصواب . 
[ هل الوعد بالطلاق بعد طلاقا ؟ كقوله: برسل لكِ ورقتك] 
سوال (۳۰۷) إذا كانت الزوجة تريد الذهاب لعلاح وسنت انها تاخرت تضررث کر ١‏ » ثم خرجت 


من البيت» وزوجها قال ها: إذا حرق برسل لك ورقتك» هل عر قوله هذا طلاق ؟ 


الجواب / الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله واصحانه آما بعد : 

لیس هذا طلاقا مطلفا ؛ له وعد وتهددد» وذلك لیس طلانا كنا نم علیه اقتهاه من الشافعیة 
وغيرهم » وزبادة الباء بالعاميّة في (برسل) لا ضر » فهو کفوله: سارسل ورقتك» . مع ان هزا القظ 
كنانة إلا أنه وعد والوعد لامع مطقا ‏ وقد نص العلامة ابن حجر على مثل هذا » فقد سل العلامة 
ابن حجر اميتمي رها ان نال رخ وعاف الذار اط متت شيل هو قاين ا ا 
وله : ( ن ف الأم على أنه وعد» فيكؤن لفو نعم إن ذکر قبلهقد اطا أو ية كان تعیاء لاتسارشه 
عن الوعد حيدّذء واللّه سبحانه وتعالى أعلم) [الفتاوى الفتهية الكبرى65/4١]»‏ ثم وجدت الامام تفي 
ادبن علي السيکي في فتاوبه نص على سل سؤال ابن حجر بنصه على أنه لیس طلاقا E‏ 
عضهم انه طلا ققال: لابقع أصلا إلا إن نوی موله طلنك معنى قوله: فانت طالق» فحینذ سم عند 
وجود الشرط ولا ساعد الذکور على ما قاله نحو ولا فته. [ فتاوی السبکيی۲۷/۱ ۱ 

وقد حكم فتهاا في مسائل فيها وعد الطلاق بان لام ومن هذه المسائل ما بأتي: 
.١‏ قال الامام النووي . رحمه الله .: ( قيل: أطلقت زوجتك؟ فقال: قد كان عض ذلك» لم نكن إقرارا 
E‏ ضري و الوعد بالطلاق» اد حصومة تول له ولو فّر بشی» من ال قب) 


[روضة الطالبين ۸ ۲۱۸۰ 


(وو65- 
۲. وقال العلامة البجيرمي . رحمه الله . (لو قال: مدل انت طالق» اطلفك او طلقتك ۸ نم شيء؛ لانه 


وعد )[ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب؟/ع ]۱‏ والله اعلم الصواب . 
[حكم قوله: بطلاق زوجاتي الثلاث أن السيارات لا تتحرك لمكا نكذا » وم مصد الطلاق] 
سؤال (۳۰۸) قال رجل : بطلاق زوجاتي الثلاث أن السيارات لا تتحرك لكان كذا » ول صد 
الطلاق ! فهل سم الطلاق ؟ 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آما بعد : 

قوله: (طلاق زوجاتي الثلاث أن السيارات لا تتحرك لكان كذاء وم صد الطلاق !) هذا حلاف 
الطلاق تحرف القسم الباء» وهو لا بعد طلاقا بل لغو؛ لأن الحلف لانكون إلا بالله أو بصفة من صفاته» 
قال العلامة ابن حجر الميتمي - رحمه الله - : (أطلقوا أن بالطلاق أو والطلاق لا أفعل أو فعلت کذا 
لخو) [ محمذ الحتاج شرح المنهاج للنووي مع حاشية ابن قاسم ۹/۸ ]» وبری العلامة محمد الرملي - رحمه 
الله - أنه كابة فإن قصد الطلاق کان طلاقا معلا سّحرك السیارات للمکان الحددء وطلفن نسائه 
الثلاث » ولكنه هنا قول السائل: انه م قصد الطلاق» وعليه فلا ع الطلاق حنى على رأي العلامة 
الرملي » والله اعلم بالصواب . 
[طلقٌ زوجته وهي حامل؛ هل يجوز هذا الطلاق؟] 
سؤال [۳۰۹) عندي سوال مجنصوص شخص طلق زوجته وهي حامل؛ هل يجوز هذا الطلاق؟ 


الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلی اله واصحانه» اما عل : 


DPD gg 


نعم المقرر في مذهبنا الشافعية بل جمهور عاماء الاسلام آن طلاق الحامل سم مع الإم؟ لأنه من 
أنواع الطلاق البدعي الخالف لا آمر الله أن تطلق النساء في الطهر > قال الإمام التووي . رحمه الله . في 
منهاجه مع شرح العلامة احلي ۲ ۲۳ :( وطلاق من ظهر حملها . من الطلاق البدعي » ومن طلق 


بدعیا سن له الرجعةء ثم إن شاء طلق بعد طهر )۰ وثما تقدم بعلم الجواب» واه اعلم بالصواب. 
اب النفقة 
[ما هي نفقة الطفل الرضیع؟ ومن أحق سسمية الطفل؟] 
سؤال (۳۱۰) تقدم إليكم طالب توضيح دا مسالتان من الناحية الشرعية: ۱. ما هي فقة الطفل الرضيع 
وأمه بعد الطلاق ۲ أحقية تسمية الطفل ؟ وجزاکم الله 0 
الجواب ال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحایه أما بعل : 


الأصل أن نققة الاب على من تحب عليه نفقنه كابنه وانته على قدر حاله سارا وإعسارا ؛ لقول 
١‏ و و 4 عرو مه 7 مه #6 م مرن اس مه 0 
الله تعالى: ی ذو سَعَة من عه ومن قدِرَ عليه رزقة فلیتفی مما ام الله لا تکلف الله نفسًا إلا ما 
ت 0 9 0 0 0 5 
اتاها سَيّجْعل اللهُ ند" عَسر سرا ). وكذلك النفقّة على مرضعة ولده» والام . إن كانت مطلقة . هي 
۶ 


ی ی ا 


الت تت DPD‏ 


والرضاعة حن ات لارضیع جک الشرع دازم إبصاله إليه من قبل من وحب علیه هذا الى وقد 
صرح الفتهاء بان الرضاعة " حن للولد » وعلل الفقهاء ذلك مومهم لان الرضاع في حقّ الصغي ركالتفقة 


فى حن الكبير. 


92 01 
و 


0 


8 
۳ 


ودلیل هذا من قول الله تعالى: (وعلی المولود له رزقهن وكسوتهنَ بالمغروف لا تكلف 


ړو کد م 


۵ و م 


ويا | نضارٌ والدة بولدها ولا موود له ولده وعّلی الوارث مل داك » فاوحب اه تعالی علی الب 
الإقاق على مرضعة ولده؛ لأن الغذاء بصل إليه بواسطتها في الرضاع. فالإتفاق على الرضعة في الحقيقة 


شمه له . 


قال الإمام النووي . رمه الله . : (أن 0-6 1 أي زوحنه وعندها ولد . مفارقة . أي : مطلفة .» 
فإن تبرعت بالارضاع» لم يكن لاب النع» وان طلبت أجرة» نظرء إن طلبت أكثر من أجرة المثل» ۸ بازمه 
الإجادة» وكان له استرضاع أجنبية بأجرة المثل» وان طلبت أجرة المثل» فهي أولى من الأجنبية بأجرة 
المثل» فان وجد أجنبية تتبرع» أو ترضى ددون أجرة المثل» فهل للأب انزاعالواد متها ؟ فيه طريمّان: 
أشهرهما على قولین: آظهرهما: له الاتتزاع. والطريق الثاني: له الانتزاع قطعاء وبه قال ابن سرج» وأبو 
سحاق» وابن أبي هريرة» والاصطخري, فعلى المذهب لو اختلفاء فقال الاب: أجد متبرعة وأنکرت 
فهو المصدف يمينه» لأنها ندعي عليه أجرة» الاصل عدمهاء ولأنه نشی عليه البينة» وحيث أوجبنا 
الأجرة فيي في مال الطفل» فإن لم يكن له مال» فعلى الأب كالنفقة)[ روضة الطالبين ۰۸٩/٩‏ وانظر: العزيز 


شرح الوجيز للرافعي ۷۵/۱۰ ۰ وانظر: المفصل في أحكام ال والبيت المسلم لزدان 176/۹] 


وآما بالنسبة لنسمية الطفلء فالاصل أن بکون بالتفاهم بين الزوجین أو إذا حصل طلاق فیکون بين 
لاب والأم بالوفاق » نعم إذا حصل خلاف وتنازع بينهما على تسمية الطفل سواء كان كرا آم أننى 
قاق بالتسمية للآب؛ لان الطفل نسب لیه وبنادى به » وقد عير الأب إذا م يكن الاسم طيباء ومن 


قال العلامة علي الشبراملسي . رحمه الله .: (ونيفي أن التسمية حن من له الولادة من الأب وإن لم 


بجحب عليه نققنه لفقره ثم الجد)[ حاشية العلامة علي الشبراماسي على نهابة احناح ۲44/۲۷] 


وقال العلامة ابن القيم . رحمه الله . في عنوان عقده بقوله : انسل انان أن اش 
لأب الم (هذا ما لا نزاع فيه بن الناس وأن نذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب والأحاددث 
المنقدمة كلها تدل على هذا وهذا كما أنه بدعی لابه لا لامه فیقال فلان ابن فلان قال تعالی: 
ادعوم نم هو أقسط عند الله 4 [الأحزاب 5] والولد نب أمه في الحربة والرق وبع أناه في النسب 
والنسمية تعرف النسب والمنسوب وبع في الدین خير أيه دنا فالتعرف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى 


الأب لا إلى الام وقد قال الني صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة مولود فسمیته باسم أبي إبراهيم 


انال ا انه كسفية غ د ا د ۵ واه أ ث. 
وتسمية الرجل اينه كتسمية غلامه)[ محفة الودود باحكام المولود ص۱۳۵] . والله اعلم بالصوار 


اللللللللللتتت ت تت ا ID‏ 


[راتب الأب المتوفى تصرف لمن شرعا ؟[ 
سوال (۳۱۱) في راتب آب منوق ومعه شت غير منزوجة ولام زوجت انها» وقامت لام بناء بيت 
الاب > وقد دخلت ی دون لصارف البناء والزواح > والان معه راتبه مسون ا عملي ا لان 
ألفاء وبتی العشرن الالف له ۰ فالان الام تطالب الان بالعشرن الالف؛ لان زوجته موظفة . تعمل . 
وتقول الام : إن الراتب حق الاب هو راتب نها فقط ! فهل بعتبر هذا أكل مال الينيم إذا كانت الا تأتي 
او ا 
الواب/ امد به وصلی أله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه آما دة 
زنك لش ا کد هام اناا اا وهو ال ساق غ ان كيز أو 

تزوجت اشه أو تژوحت زوجنه أو موظفة فلا شيء هم حسب نظام العاشات. 
والرائب .الذي صرف هم . خاص من عباله او انه التي لم تتزوج وزوجنه التي لم تتزوح ولیست 
موظفة . 

فليس الراتب مال سشيمة !! بل هبة من الدولة » فإذا حصل توافق وتراضي من الأسرة بصرف 
اراتب للفقة البيت فلا إشكال ولا الأصل أن الراتب حى خاص للبنت غير التزوجة وزوجته غير 
الموظمة وم تتزوح. 

وأما مسالة مطالبة الام انها بمبلغ زائد فهذا برجع إلى وجود الحاجة إليهء فإذا كانت نققة البيت 


غي ركافية . من غير راتب المرحوم . لأن الان المذكور ليس له حن فيه مُطلقَاء فلاام أن تأخذ من راتب 


ID 


لفقة ابیت بل هو خاص لما ولا صح أن تقول الأم هذا الكلام . والله أعلم بالصواب. 


باب السرقة 


[كم نصاب قطع بد السارق بكم تقدر بالريال اليمني ؟] 
سؤال (۳۱۲) كم نصاب قطع بد السارق بكم تقدر بالربال اليمني ؟ 


الجواب/ ان 7 و مد وعلی أله وصحبه آما بعل : 


۰ 


لمال الذي تقطم من أجل سرقته اليد » إذا سرق ما قیمته رم دنار عند الشافعية ومن وافقهم» 
لحددث عائشة رضي ۳ عنها عن اني ا عله 22 1 «ط اليد في رم وتار» 1 
ا البخارث في صحيحه رقم ۱ والدنار من الذهب ساوي 4,55 (حرامات) ارسة 
جرامات فاصل خمسة وعشرين . فرع دنار بالجرامات ساوي ٠٠۰٠۲٠‏ جراما فاصل صفر وستمائة 
وحمسة وعشرن . 


فتسال أصحاب الذهب کم سعر الجرام الذهب الخالص - عيار ۲۶ - بالربالالیمني ؟ 


0 ملاحظة تور شروط القطم كلها ¢ ومنها بلوع المال السروق رع الديتارء وغيرها من الشروط القررة 


في باب السرقة. والله أعلم . 


تمر ١‏ 7 لست 


اب الكفارات والنذر 
[ ما هومصرف النذر ؟ ] 
سوال (۳۱۳) رجل نذر لله تعالى إذا شفى الله مريضه أن مصدق ببلغ معین» والان شفی الله تعالى 
المرضء فهل جوز أن نعطي الب لاقاربه مثل: مه ولخوانه» افتوا وجزاکم الله ا 1 
الجواب/ امد الله وصلی الله على سيدا عمد وعلی اله وصحبه آما سد: 

ا شرف رز کنف و E‏ 
الاصناف الثمائية الذبن حدّدهم الله تعالى في الركاة» ویجوز له أن تصدق بهذا المال على آقاربه الذين لا 
نی( اب از المنزوحة وا وعمنه وعمه 7 أن عطي م 5 هه الات والام 
والان الصغير أو العاجز عن العمل فلا يجوز أن عطیهم اسم اقفر والمسكفة » بل لا لیق أن مصدّق 
على آمه وأبه ولا کنیهما حاجنهما ! ! قال العلامة الخطيب . رحمه الله .: (ولو قال: إن شفی الله 
مرضي فاله علي أن اتصدق نألف درهم مثلا فشفي والرض فقیرء فان کان لا لزمه ققنه جاز إعطاؤه 
ما لزمه» والا فلاكالركاة» ولو نذر التصدق على ولده أو غيره الغني حاز؛ لان الصدقة على الغنى جائزة 


ID 


باب الأضاحي 
]ا حكم رمي الأمعاء أوالكرش من الأضحية ؟] 
سؤال (۳۱۶) ما حكم رمي الأمعاء أو الكرش أو نحو ذلك في حال ی زا آو اکها مع قول 
شيخ الإسلام زكرا الأنصاري . رحمه الله .: ((ويحرم الإثلاف والبيع) لشيء من أجزاء أضحية التطوع, 
وهدته (وإعطاء الجزار أجرة منه)) [أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۱/ 440] ؟ 
الجواب/ الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واآلاهء أما بعد : 
أولاً: ذكر الفقهاء ومنهم العلامة زكرا الاتصاري . رحمه الله . تسه بعد تقله ما ذكر في السؤال أن الكرش 
وااکید والطحال ونحوها كالأمعاء لا يحزئ أن عاك لفتراء عن الأضحية » فد قال الأنصاري : 
(نملکه الفقراء) المسلمين نا ليتصرفوا فيه با شاءوا من بيع وغيرهكما في الكفارات فلا يكفي جعله 
0 ودعاء القتراء إليه؛ لان حتهم في لکه لا نی اک ولا تليكهم له مطبوخاء ولا مایکهم غير اللحم 
من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها) [أسنى الطالب في شرح روض الطالب ۱/ ]٤٤١‏ ۰ فهم لا 
حتبرون مثل ذلك من اللحم » فإذا كان كذاك فلو رمي عض ذلك کان سعذر من بأخذها أو بأكها كما 
ذكر في السؤال بان جرت عادة ببلدة أن لا نوكل مثل الأمعاء والكرش » فلعل ذلك لا بعد نا له لا 


يحرئ لكيه الفقراء عن الأضحيةء وم مر العادة بأكله فلا إثم في ذاك . 


-65( 


انیا : ذکر اعلامة ان حجر الميتمي . رحمه ال . آن الضحي لو تصدق با یجزی التصدق ونان 
الأضحية التطوع بها ثم أتلف ما عداه أنه لا يضمن وان كان نالم 00 ؛ لان في ذلك إضاعة 
مالء فقال في جواب عن سؤال مطول : (فقول السائل . نفع الله تبارك وتعالى رکه وعلومه .: لا يجوز له 
(تلاف شيء منها إل ظاهرء وقد صرحوا به » وأما قوله: فلو أثلفه غير ذلك فمقتضى كلامهم إل[ منوع؛ 
لأنه إن أراد أنه أتلف القدر الذي يحب التصدق به فذاك ليس متضی کلامهم بل صرحوا به وحینتز 
فلا فرق بن آن تفه عمدا a‏ آنه لو تفت تقصيرة ضمته د الل مقتضی اوه آن 
بده عليه بد آمانقه وهذا حكمها وان اراد أنه أتلف القدر الزائد على ذلك كان ذجها وتصدق هدر 
الواجب وأتلف ما عداه قبل التصدق أو بعده فليس الضمان حيدئذ مقتضى كلامهم. وما مقنضى 
كلامهم بل صريحه عدم الضمان إذ لو ضمنه اضمنه لنفسه؛ لاه إذا تصدق شدر الواجب صار مستّحمًا 
لأكل الجميع وإن ندب له التصدق به فلو قاتا وجوب ضمان ما أثلفه لضمنه لنفسه وضمان الانسان 
مه تیه لما نوول إلى تقسه تنم ظاهر الامتناع والاستحالة فان قلت: كيف بستحيل ذاك وهو 
التضحية قد زال ملکه؟ وان زال مي له استحفاق الأكل ول ب عليه بعد إخراج القدر الواجب شىء 
لغيره فانحصر الاستحقاق فيه وحینذ فكيف يضمن لنفسه شین انحصر استحقاقه له فالاستحالة 
اقية؟ . فإن قلت: كلامهم في تلاف الموقوف عليه للوقف الذي عليه نی ذلك قلت لا نافیه لظهور 
فرقان ما بينهما؛ لأن الاستحفاق ثم لا تصر على الوقوف عليه بل من بعده ستحقه أنضا فضمنه لأجل 


غيره وهنا ليس لاحد غيره استحقاق فيه بوجه فلم بضمنه وأيضا فالوقف فيه ناظره إما عام أو خاص 


طالب الوقوف عليه بالبدل وهنا لا مطالب وانضا فالتصد بالوقف الدوام فلو م يضمن لنا في مقصوده 
والقصد من التضحية إراقة الدم مع إرفاق الساکن دادنی جزء منها غير نافه وقد حصل هذا المقصود» 
فلا وجه للضمان على أن جماعة من أكابر أصحابنا كاي العباس بن سرج وأبي العباس بن القاص 
والإصطخري وابن الوكيل قالوا: إنه جوز له أكل الجميع ولا جب عليه التصدق بشيء منها . وقله ابن 
القاص عن نص الشافعي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - لأن القصد بالتضحية أ . آه. والقَرب 


2 


إراقة الدم فحسب. وأما الضحية عد الذي فکساتر الذءائم غيرهاء وعلیه فلا ضمان مطلقاء وكذا 
ال في جلدها وحوه ما له الانتفاع عینه ما دامت ناقية دون نحو بیعه هذا حکم الائلاف من حيث 
الضمان وعدمه وهو ظاهر لا حيد عنه فینعین اعتماده؛ لان قواعد هم تصرح به وان م ۲ من نص عليه» 


أثم)[ الفتاوى الفتهية الکبری؟/۷۵۲ . ۲۵۳ ] 


وقد لخص ما تقدم عن العلامة ابن حجر العلامة السمهودي . رحمهما الله . وجاء في القناوی 
باکر ما نصّه : ( م . إشارة للعلامة السمهودي . لا يجوز إتلاف شيء من أضحية التطوع بغر الأكلء 
والاشفاع . فلو ا القدر الواحب إخراحه من ا نطوع لزمه ضمانه» سواء أتلفه او 1 
وان لم شّصر. أما لوتصدق بالواجب» وأتلف ما عداه؛ ولو قبل التصدق فلا ضمنه؛ لأنه مستحق لأكله 
فإنه وان زال ملكه بالتضحية َي له استحفاق الأكل» وكذا تال في تلاف جلدها مثلا غير نحو بيع لا 


0 


وک 


لأنه إضاعة مال) [ الفتاوى . اختصار مختصري فناوی الشيخ ابن حجر للعلامة علي بن عمر باکر ت 
5ه ص ۷7۵] » فاحاصل ار لا حرح قیما جرت به العادة برميه ما قد لا با که حصهم وداک 
0 کون اد ا له » الا إذا ۶ تصدق شيء 08 ون ۳1 بجزی نی الاضحية فانه 
يضمن ذلك » وبأثم لکزنه إضاعة مال إذا كان لسا أما إذا كان غير لحم کالکزش والأمعاء ونحوهما ال 


أكل عادة فالأقرب . الله أعلم . عدم التأثيم بإتلافه كرميه. والله أعلم بالصوا 
داب في مسائل متنورة 


[ما حكم العلاج الشعبي باستخدام مؤخرة الحمامة وهي حية؛ في صرة البطن؛ لسحب مرض 
الصفار؟] 


سؤال (۳۱۵) ما حكم العلاج الشعي باستخدام مؤخرة الحمامة وهي حية؛ في صرة البطن؛ لسحب 


مرظن الضغار ؟ علا ان الحمامة توت بعد هذا الفعل مباشرةكما هو الواقع ! 
الجواب/ الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واآلاهء آما بعد : 


وردت نصوص شرعية كثيرة تحریم تعذب الميوان او قتله من غير مُسوع شرعي كفل الكلب 


العقور و شوه لصرره او إبذاء إن لم ندفع بخاره ویکون وفق حل ود الشرع وضواطه 2 وما ورد في النهي 


م2 
وم م 5 .. ۵ 


عن صبر الحيوان وتعذبهاء » فعن سعید e‏ ر لن مر رضي الله عنهما بان ين ریش دل 


4 9 و 


1 ۳۹ 0 > وهم ترمونه وقد ا لصاحب ار کل ا 4 من یم ف ان عم شرقوا 


کک 


فقال ان غُمَرَ رضي الله عنهما: ۱ ن فل هذا لعن الله من فمل ذا ؟ إن رَسول الله صَلى الله علي 


2 2 
9 ر م 4 
و 


اسل لعن من اتحذ 2 فيه ارو فوضا) [أخرجه مسلم ی صحيحه برقم ۸ ]| ومعنى ف 


اي: منصوا للرمي واللعن من دلائل التحريم . [انظر: فح الباري لان حجرة/ 16 ] 


وعن عبر الله بن رو رصي الله عنهما > 94 0 الله الله 3 ا قال: «ما من 


7 


اسان قل عصفورا فما فوفها عير 4 قله للع »» قل با شرن الم وما نها ؟ 


عل تر 


17 م فيأكهاء 7 عط اش رمي ها [آخرجه آحمد في مسنده ۱۱/ ۱۱۰ والنسائي في 
سننه واللعظ له برقم ۶ وصححه ابن حبان في صحيحه /١١‏ ۶ وصححه ان الملفن وغيره . 
انظر: البدر النمر۹/ ۳۷] 

وقد عد العلامة ابن حجر الميتمي . رحمه الله . من الکباثر تعذب الحوان وقتله لغير آکله کما قعل 
بهذه الطرسّة فى السؤال » وعد أشياء آخری» فقال: (الكبيرة الثانية والثالثة والراحة والخامسة والسادسة 
والسون بعل المائة: المثلة الحيوان كقطع شيء من خواقه 1 ا ووممه 5 وحهه واحخاذه غرضاء 
وقتله اغير الأكل» وعدم إحسان القنلة والذمجة. . . . ثم أورد أحاددًا صحيحة شهيرة في الدلالة على ما 
ذکره ثم قال: ما ذكرته من عد هذه الخمسة من الکباثر لم آره لكنه في الثلاثة الأول هو صرح الوعيد 
الشديد الذي في الحددث الأول والثاني في المثلةء والثالث والرام في الوسمء والخامس في ااذ الحيوان 
غرضاء والسادس: فى القتل لغير الأكل. وأما السادس فدليله الحديث السادس . وهو حدث قتل 


العصفور مع عدم أكله . مع القياس على المثلة والوسم بالأولى؛ لأنه بؤدي إلى نعذب الحيوان أو أكله ميئة . 


جب ل ڇڪ چڪ 


وتعد به الشددد لا شك في کونه كييرة كأكل اليك لاني م رات وخ جرا لقره أن تعد بب الحيوان 
كييرة. وبعضهم عد حبس الیوان حنى موت جوعا او عطشا والکي فى الوجه, وكذا ضر) [ 


الزواحر عن اقتراف الکباثر ۱/ ۰۳6۸ ۳:۹ ] 


وحسبما ورد فى السوال من استعمال مُوَخرة الحمامة فى صرة المرض حتى موت الحمامة فيه تعذب 
للحمامة» وذلك لا يجوز شرع ؛ ولأن الله تعالى لم يجعل شفاء أمراضنا ما حرم علينا قبت عن البي 
صلی الله عليه واله وسلم أنه قال: ( ان ا شک یم ی ) [أخرجه البيهقي في 
سننه ااکبری 0/١‏ وصححه ابن حبان فی صحيحه ا ريت ورا و مسعود رصي 
الله عنه من قوله» 1 عنه الحاكم في مسد ركه 6/ 200 وهو على ش ط البخاري ومسلم كما قال 
الذهی» وهوثي صحيح البخاري 0 باب شراب الخلواء والعسل]» و 3 لا ته اهل الطب 
على التسليم بصحة عه في العلاح . ففيه تقديم ما نی عن هذا التعذدب من علاج الطب الحديث وإن 
کان العلااح بحناح لوقت . 


ل و و م 


وقد جوز عند الضرورات الت تبيح الحظورات لول الله تعالى: ( 7 اضطررتم إليه)) إذا | جد 
طریا املاح مشروعة وفرر ذلك طبيب عدل ندح احمامة وعم بها دعل ذبجحها مباشرة 2 وستتاد 


من يها بعل ذلك ولو بإعطائه عص الحيوانات احترمة کاطرة کله ۰ 


ود تفر الفقهاء على ريم إبذاء الحيوان حى لاحل التداوي إلا بعد ذه كما صرح دذلك السادة 


المالكيةء قال الحطاب الرعینی امالكي . رحمه الله . (المتوفى: >۹۵ه): ( (وساخ أو قطم قبل الوت): 


عني أنه بكره له ذلك إلا أنه خفف المنهوش أن بشن جوف الشاة عد ذمجها قبل أن تزهق نفسها لضرورة 
التداوي» وم يز ذلك قبل الذح قاله فى سماع أشهب في الضحاباء وتقدم ذلك في کلام ان عرفة عند 
قول الصتف وضجع ذيح على آسر) [ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ۲۲۲/۳] 

وذكر الإمام الروباني الشافعي . رحمه الله . (ت ۵۰۷ ه) لحري قتل الحيوانات ولوكانت لأعدائنا من 
الكفار مع أنه قد بكون لقئلها فيه مصلحة للمسلمين . ول ذلك مصلحة العلاج بالحمامة .> فقال . رحمه 
الله .: ( قال الشافعي: " ولو أدركونا وفي دنا خيلهم أو ماشيئهم لم يحل قتل شيء منها ولا عقره إلا أن 
بذج لأكله ولو جاز ذلك لفیظهم تلهم طلبنا غيظهم نل أطفالهم' . قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا 
غنمنا خیلهم ومواشیهم بم آدرکنا ول قدر على دفعهم عنها جاز ترکها علیهم وم جز قتلهم وعترها 
طلبا لغيظهم؛ أو قصدا لاضعافهم. وقال أو حنيفة: يجوز قنلها وعفرها لإحدى حالین» اما لغيظهم؛ 
واما لإضعافهم احتجاجا بامرين: 
أحدهما: أن ما أفضى إلى إضعافهم جاز استهادكه علبهم الأموال . 
والناني: أن نماء الحيوان لا عنم من اثلافه عليه مكالأشجار. 


ودليلنا ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه نمی عن ذح الحيوان إلا لأكله . 


وروي عنه صلی الله عليه وسلم: انه نهی ان تصبر البهائم Ee‏ 


ID 


وروی عبد الله بن عمرو بن العاش ر کی الني صلی الله عليه وسلم آنه قال: "من قتل عصفورا طبر حقّها 
ساله الله عن قتلها» قيل دا رسول الله وما حقها ؟ قال: "أن بذ جها فيأكها ولا شطع رأسها وپرمي بها" . 
اد نع من عمرها وقتلهاء ولان کل حيوان لا يحل قنله إذا قدر على استتقاذه م يحل قتله إذا 
عجز عن استقاذه کالنساء والولدان» ولأنه لو جاز قتلها لفیظهم بها كان غيظهم نل نساتهم أكثر وذلك 
محظور ولو قله لإضعافهم کان إضعافهم نل أولادهم وذلك حرم فبطل المعنيان في فتل البهائم . وأما 
امطواب عن انتيلك الاموال, وقمع الأشحار ٠‏ فأبو حنيفة عنع من قطع لأشجار وبیح فتل الحيوان 
والشافعي بیع قمع الاشجار ونع من قتل الحيوان فصارا مجمعين على الفرق بين الاشجار والیوان وان 
كان لين في الباح منهما والحظورء فصار الجمع بينهما منتعا وإباحة الأشجار» وحظر الحيوان أولى من 
عکسه لان الحیوان حرمّن: احداهما: لالکه والاخری اشه» ناذا سقطت حرمة الاك لکفره» 
یت حرمة الخالق في بغائه على حظره» ولذلك منع مالك المیوان من تعطیشه ولجاعته؛ لانه اٍن اسقط 
حرمة ملكه يت حرمة خالقه» وحرمته أكر من حرمة الأموال» وأكثر من حق المالك وحده فلذا 
سقطت حرمة مالكه لکفره جاز استهلاكه لزوال حرمته» ولذلك ۸ يحرم على مالك المال والشجر 
اسنهلاکه» وان حرم عليه استهلاك حيوانه) [مجر المذهب (۱۳/ »]۲١۹‏ وما تقدم بعلم الجواب» والله 


أعلم الصواب . 
[ماحكم صبغ الرأس والذقن بالأسود للرجال؟] 


سؤال (817) ماحكم صبغ الرأس والذقن بالاسود للرجال؟ 


DPD 


الجواب/ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدا محمد واله وصحبه أجمعين» آما بعد : 


مسالة تلف فيها ين علماء الشربعة» سبب اختلافهم في فهم حدث ( غيروا هذا _ على رأس 
والد أبي کر الصدیق وكان ایضا _ وجنبوه السواد )» هل جنبوه التحرنم م الكراهة » وهل سیب 
خشیة ان بحصل ذلك غش ما ۹ 
نعم جمهور الققها» ومنهم الشافعية في المعتمد أنه حرام إلا المجاهد في سبیل الله تعالى » وأجازه 
3 الكراهة المالكية » وعليه عض السلف وأهل البيت» وعض علماء الشافعية» وذکر القاضي عياض 
. رمه الله - گن ذکر أنه عنه خضب السواد : عمر» وعنمان» والحسنء والحسين» وعقبة بن عاس 
[وحمد بن علی» وعلی ن عبد الله بن عباس» وعروة وان سيرين» وأبى بردة في آخرین [انظر: إكثال 
للم 7 مسیلم/ ۹۵ وفتح الباري لابن حجر ۰ ]. 


قال النفراوي الالكي . رحمه الله . (المتوفى: ۱۱۷7ه) ( (ویکزه صباغ الشعر) الغير الأسود 
(«السواد) لغبر مقتضی شرعي» ولا كانت الكراهة قد تكون محمولة على التحرم قال: (من غير محریم) 
بل لمجرد التنزبه» آما لوكان الصباغ لغرض شرعي كإرهاب العدو مثلا فلا حرج فيه بل بؤجر عليه وأما 
و کان رو فيد آو مر تكاح امرأة فلا شك في حرمته) [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زد القبرواني؟/ ۳۰۷ » وانظر: الذخيره القرافي /١١‏ ۲۸۲ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 


1 ٤٤٦/۲ الراني‎ 


DPD 


وقال الامام الووي . رحمه الله . : (اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد» ثم قال الغزالي 
في الإحياء والبغوي في التهذب واخرون من الأصحاب هو مكروه: وظاهر عباراتهم أنه كراهة تتزيه: 
والصحيح بل الصواب أنه حرام: ومن صرح سحرعه صاحب الحاوي في داب الصلاة بالنجاسة: قال إلا 
أن كون في الجهاد: وقال في آخر کنامه الأحكام السلطانية عنم انحنسب الناس من حضاب الشیب 
بالسواد إلا ا جاهد : ودليل محرعه حديث جابر رضي الله عنه قال آتي ۳ قحافة والدأبي بكر الصديق 


رصي الله عنهما وم فح 4 وا EE,‏ ماضا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۳ 


م2 
0 


زوا هذا . .یه .» واجببوا السنواة) رواه مسلم في صحیحه [صحیح مسلم برقم ۲۱۰۲] والثقامة 
ّم لثاء المثلثة وققیف الغين العجمة نبات له شر أيض وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کون قوم بحخضبون في آخر الزمان بالسواد کحواصل ال حمام لا بريحون 
رائحة الجن رواه و داود والنسائي وغیرهما ولا فرق في المنع من امخضاب السواد بين الرجل والمرأة: 
هذا مذهبنا: وحكي عن اسحق بن راهوبه أنه رخص فيه للمرأة زین به لزوجها وال أعلم ) [اججموع 
/١‏ >۲۹] ۰ وقال الإمام المازري المالكي . رحمه الله . (المتوفى: 87ده): (لم بحرم مالك سرضي الله 
فا واه ولا وجب الصباع. ولعله بحمل البو عن اتغییربلمواد علی الاستحباب ولو 


الغير على حالة هجن الشیب ضاخبهاء قال عبد الوهاب تكره السواد لان فيه تدليسًا على النساء 


فيوهم الشّباب فتدخل الراة علیه)[ المعلم بفوائد مسلم ۳/ ۱۳۵] 


وک 


ولا شكر 1 اس يخلى فيه › نعم تشرط والورع 57 ولا عبرة بمن شعله من العاصرن فان 
نوع من الحناء المسودء وللعلامة أحمد بن الصديق الغماري رسالة في ذلك وأسماها: حكم خضاب شعر 
الراس مكروه ولیس مجرام » وغيره . والنه اعلم. 

[حديث : [من جاءه الموت وهو نطاب العلم ليحي به الإسلامكان بينه وين الأياء درجة واحدة)] 

سؤال (۳۱۱۷) مکی نوصح لي حدرث أن الذي طلب العلم وسوفاه الله لیس سه وبين الانبياء إلا درحة 
واحدة » وماذا قال الحافظ العراقى وغيره من أهل الحدمث عنه ؟ 
الجواب/ امد ه» والصلاة والسلام على سيدا محمد وآله وصحبه» أما بعد : 

ورد مرسلاً من طريق الحسن بلفظ: ( من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام كان بينه 
وين الأمبياء درجة واحدة)» أخرجه ان شاهين فى الترغيب فى فضائل الأعمال ص ۰۷۳ وان عبد البر 
في جامع يان العلم وفضله ۱۹ والدارمى في مسنده /١‏ 1۸ . 

قال الحافظ العراقي . رحمه الله . في رح الاحیاء 153 آخرجه الدارمی وان الستی نی راضة 
المتعلمين من حدث الحسن» فقيل هو ابن علي» وقيل هو ابن سار البصري مرسلا. 


إلا ان الحافظ ان حجر العسقلانى . رحمه الله . جعله موقوفاء كما فى إتحاف المهرة ۱۸/ ۸۷ . 


و65 


وورد لظ :( إذا جاء أحدكم الموت وهو يطلب العلم مات وهو شهيد) إلا أن الإمام العقيلى ذکره في 
الضعفاء /٤‏ ۳۵۰ وقال: كل هذا ماكر » لا أصول لماء ولا نایم عليها » وهو سنده في الشيخة 
البخدادیة؛ لأبي طاهر السلفي وغيره . وال أعلم بالصواب . 

[حديث : (إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه شقطع عنه الرزق) ] 
سوال (۳۱۸) هل ورد حدث : (إذا ترك العبد الدعاء للوالدين؛ فإنه نقطع عنه الرزق) ؟ 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وعلی آلهء وصحبه» آما بعد : 

هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في كتابه الوضوعات » ثم قال: (هذا حديث لا سح عن 

رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
والنهم نه الجووباري وهو أحمد بن خالد» نسبوه إلى جده لانه أحمد بن عبد الله بن خالد» ولا قصدوا 
التدليس وهو محرم)[ الوضوعات ۳/ ۰۲۸۰ ووافقه الحافظ السوطي [ في اللألئ الوصنوعذ ۲/ ۲۵۰ 
وانظر: كز العمال /١‏ ۶۸۲ ] » وما تقدم علم الجواب» واه اعلم الصواب . 

[ما هوحک استخدام أبر تفخ الشفاف» وأبر إزالة تجاعید الوجه لانساء ؟] 
سؤال (۳۱۹) نحن في مرکز طبي وطلب ما أن نستخدم ابر نفخ شفاف وإبر إزالة مجاعيد الوجه 
للنساء ؟ ما هو حکم استخدام بر نفخ الشفااف» وأبر إزالة تجاعيد الوجه النساء ؟ هل في ذلك شىء 


> وجزاکم الله خيرا . 


الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» اما بعد: 


عد سوال أهل البرة عن الشفاف وأنه کون مجن الشفاة بإبرة لاجل تکیبر الشفة » أو تلونها نارة 
اخری 1 

إن کان في استخدام الشفااف على سبیل العلاج ؛ کان بکون في شفافها ضمورا أو جفافا أو إزالة 
أثر حرق أو جرح أو رفع قبح ظاهر ومثل ذلك» فهذا الأقرب أنه يجوز شرعا؛ لأنه لعلاج ولیس فيه 
تغير لقن الله تعالى » ولان الله تعالى شّول: ((لقد خَلقَمَا اسان في احسن تقويم)) ۱ 
وأما إذا كان على سبيل التجمیل والزتة فهذا اختلفت وجهات نظر الفتهاء العاصرین فى ذلك إلى قولين: 


القول الأول : أن فعل ذلك حرام ؛ فلا يجوز حمّن الشفاه ابر من أجل تغیب لونها طلبا لزيادة الحسن» 
ولو كان التغيير مؤقنا غير دائم » وجعلوا ذلك في حكم الوشم النهي عنه في قوا له صلی الله عليه واله 


وسلم: لعن الله الواتمات والموتشمات. أخرجه البخاري ومسلم . ولان هذا ما توعد إبليس شعله: 


4 رم ره 


ا نل یر خا ي له وعليه لا جوز فعل ذلك ول إعانة من د طالب ذلك؛ لموله تعالى: (( 7 


و 


عا وتو 5 الثم والشذوان واتقوا الله إن الله شريد العقاب)) . 


القول الثاني : جواز ذلك شروط: الشرط الأول: أن لا دترتب على ذلك ضرر مطلقا في الحال 


والاستقبال» ویرجم لامل الطب والخبرة في ذلك. الشرط الثاني: أن لا تؤدي امن إلى تغيير لون مشرة 


__«ووکیی- 


الشفة عن طبیعنها على وجه الدوام؛ فإن أدى إلى ذلك كان عزنا ؛ لأنه تخل كون ف معنی تغيير 
خاق الله تعالى النهي عنه شا آما إذا كان اللون بزول ويذهب بعد حين فلا ملحي بالتغيير لق الله 
تعالى» بل کون من الزننة الحزدة الباحة. الشرط الالت: آن تکون المادة التي محمّن بها الشفاف 
طاهرة ولیست نجسةء وعللوا جواز هذه الخالة إذا توفرت الشروط الثلاثة المذكورة أن ذلك لا دخل 
في الوشم الحرم ش عا ؛ لان اوشم الْحرّم هو : أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكل أو العصم 
أو الشفة أو غير ذلك من ددن المرأة حنی سيل الدم» ثم تحشو ذلك الموضع الکحل أو النورة فيخضرء 
وقد شعل ذلك دارات وقوش» وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة وقد وشمت تشم وشا 
والمفعول بها موشومةء فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوتمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها 
باختيارها والطالبة له. [انظر: شرح صحيح مسلم لانووي ؟١/‏ 7 وفنح الباري لان حجر /٠١‏ 


[VY 

علل أصحاب هذا القول بان الوشم الحرم لا حمق في ان لابر؛ فلذلك لا باخذ حكمه فی المنع فيما 
تسمی الشقاءف؛ لأنه الزن المؤقتة للمرأة والأصل فيه الجواز . 

وهذا القول الثاني ون کان له حظ من النظر من حیث آن هذا زبنة مؤقتة ميل ما ُسمى بالمباسم 

على الشتتين ثم بخرح عد فترة » إلا أن الورع 5 ونبغي على القول به أن شترط أن كون المرأة 


المتزوجة فحسب وبإذن زوجها كما نص جماعة من الفقهاء في مثل ذلك . 


DPD 


5 أن الاورع للمرأة ترك ذلك خشية الدخول في موطن الشبهات والنوسّع فى الشهوات » وها أن 
ا 

واا ها اک ا شلد في ذلك اهل الکفر والفسوق» بل لو أصبح NT‏ لأهل الفسق 
وا د قال الإمام الغزالي . رحمه الله .: (المعازف والاوتار حرا ها وی ی ت 
ور شمان ارت 9 اه لهم واا امراق حرام؛ ا عَادة أهل الشرْب) [الوسیط 
۸۷ وذا رجح الإمام الرافعي . رحمه الله . حرم لبس الناج للنساء إن م لبسه النساء» وکان 
شعارا لعظماء الروم خلافا نووي» قال النووي . رحمه الله . : (وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة 
وجهان حکاهما الرافعي وغيره (أصحهما) الجواز كسائر الملبوسات (والثاني) التحریم للإسراف» واما 
ام فقال الرافعي: قال اصحانا إن جرت عادة النساء بلبسه جاز وإلا حرم؛ لأنه شعار عظماء 
الروم. قال: وکان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادت النساء بليسه جاز 
وحيث ل جر حرم حذارا من التشبه بالرجال) [اجموع»/ 297 ] 

ء 5 
ثانيا: ابر إزالة جاعید الوجه للنساء 

إن كانت مجاعيد الجبين سبب عن كبر السن فلا يجوز معال متها عملية جراحية تقليدنة أو 

بحراحة الليزر؛ لان في ذلك خداع وتضليل بل تغيير لمرحلة من مراحل الانسان التى جعلها الله تعالى 
للخل فیدخل ضمن اتغیر اق الله تعالی» وأما إن کانت سبب :غير معناد کمرضء فلا رامن اا 


إن كت مشوهة الحلمة نشوها ظاهرا لاعادنها لوضعها الطبیعی» لا خرص طلب التحمل وزادة 


اتا 06 ا 


الحسن» فالأقرب لقاصد الشرعة جواز ذلات؛ لحفظ النفس. وبهذا أخذ محمع اه الاسلامي» وإليك 
ما جاء في قرارهم مطولا ؛ فيه تفاصيل مهمة عن مل هذه العمليات التجميلية » وما يجوز منها وما لا 


كجوز : 


مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي امنب عن منظمة ا مئر الإسلامي النعقد في دورته الثامنة عشرة في 


۰۰ 


وتراجاما (مالیزنا) من ؟ إلى ۲۹ جمادی الآخرة ۲۸ع۱ه» الوافق ٩‏ م ۱۳ موز (ولیو) ۲۰۰۷ م. 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع بجنصوص موضوع الجراحة التجميلية وأحكامهاء وعد 


استماعه إلى المناقشات الت دارت حوله» قرر ما بأتى: 
(( أولا: تعرف جراحة التجميل: 


جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين ( وتعديل ) ( شكل ) جزء أو أجزاء من الجسم 


البشرى الظاهرة » أو إعادة وظیفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر . 
انیا : الضواءط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل: 
أن تحقن الجراحة مصلحة معتبرة شرعاء كإعادة الوظيفة واصلاح العيب واعادة اة إن أصلها . 


آن لا تب علی الراحة ضرر E‏ من الراحقه ومرر هذا الأمر أهل 


الاختصاص الثقات . 


أن قوم بالعمل طبیب ( طبيبة ) مختص مؤهل: والا ترتبت مسؤوليته ( حسب قرار الجمع رقم ۱۶۲ 


)۱۵/۸( 


أن يكين العمل الجراحي بإذن المرض ( طالب الجراحة ) . 


أن بلتزم الطبيب ( المختص ) «التبصير الواعي ( لمن سيجري العملية ) بالأخطار والمضاعفات المنوقعة 
واحنملة من حراء تلك العملية . 

أن لا کون هناك طریق آخر ملاح قل ارا اسان الجسم من الجراحة . 

أن لا بترنب علیها مخالفة لانصوص الشرعية» وذلك مثل قوله صلی الله عليه وسلم في حدث عبد الله 
ن مسعود: " لعن الله الواشمات والمستوسمات والنامصات والتتمصات والتفلجات الحسن المغيرات 
خلق الله" رواه البخاري» وحدث ابن عباس: " لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنتمصة 
اة وا هة من غبر داء " رواه او داود. ولنهيه صلی الله عليه وسلم عن تشبه النساء 
الرجال والرجال بالنساءء وكذلك تصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى » أو أهل الفجور 
والعاصي . 

أن نراعی فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام عدم الخلوة وأحكام کشف العورات وغيرهاء إلا اضرورة 
أو حاحة داعية . 


ا الأحكام الشرعية: 


ID 


يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورة والحاجيّة الت مٌصد منها: 


إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التى خلق الانسان عليهاء لقوله سبحانه: ( لقد خلقنا الانسان في 
ج 

إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم . 
> إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة ( الأرنبية ) واعوجاج الأ الشديد والوحمات. والزائد 
من الآصام والاسنان والتصاف الأصاع إذا أدى وحودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر . 

د - اصلاح اعيوب الطارثة ( الکسبة ) من آثار الحروق واحوادث والمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد 
رق وع کل الأزى کا خا اهال ار روا اه کو یهن الک او الم یرت 
ال اا مر ضیف و راغ اا اا ستوطه اه ال اه 

زالة وان شیب لتم اح نا وفوا ( قرار الجمع ۲7 (4/۱) 

؟- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية الق لا تدخل في العلاح الطى ومصد منها تغيير خلقة 
الانسان السوبة تبعا للهوى والرغبات بالقلید الآخرنء مثل عمليات تغيير شكل الوجه الظهور بمظهر 
معین» أو مصد الدایس وتضایل العدالة وتقییر شکل الاّف وتکییر آو تصغیر الشفاه وتقیبر شکل 


لینین وتكبير الوجنات . 


اللللللللللتتت تت ID‏ 


۳- يجوز تقليل الوزن ( التتحیف ) «الوسائل العلمية المعتّمدة» ومنها الجراحة ( شفط الدهون ) إذا كان 
الوزن مشكل حالة مرضية وم تكن هناك وسيلة غير الجراحة شرط أمن الضرر . 

4- لا يجوز إزالة التجاعيد «الجراحة أو الحقن ما م تكن حالة مرضية شررطة آمن الضرر . 

۵- جوز رت غشاء البكارة الذي مرف سیب حادث 7 اعتصاب و آکراه» ولا جوز شرعا رتق 
الفشاء المتمزق سبب ارتکاب الفاحشة سدا لذرسة الاد والتدليس» والأوى أن سر ذلك 
الطییات . 

- على الطبيب الختص أن بلنزم بالقواعد الشرعية في عماله الطبية» وان نصح لطالي جراحة 
التجميل ( فالدین النصيحة ) 

ووصي با بأتي: 

على المستشفيات والعيادات الخاصة والاطباء الالتزام سقوی الله تعالی» وعدم إجراء ما يحرم من هذه 
الجراحات . 

على الأطباء والجراحين التققه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما علق بجراحة التجميلء وأا بنساقوا 
لإرجائها جرد الكسب الادي» دون التحقق من حكمها الشرعي ا لا مجؤوا إلى شيء من الدعادات 


التسوقية المخالفة للحفاتق والله اعلم )) . وما تقدم بعلم الجواب» وال اعلم بالصواب . 


الل 37___ب7؟ا_)؟ aD‏ 
[ما حكم التداوي بعضوحيوان نج سكالتزير أو من ميئّة ؟] 


سؤال (۳۲۰) ما حكم التداوي عضو حيوان نجس كالتزير أو من ية ؟ 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آلهء وصحبه» أما بعد : 


اختلف الفقهاء في جواز التداوي شيء من النجاسات من عظام الحيوانات» فحرم ذلك المالكية 
والحنالة» وأجاز الحنفية عظم الدواب إلا المتزير والآدمي» وهذه نصوصهم : 

جاء في کاب الفتاوی المندية على مذهب الحتفية : (وقال محمد - رحمه الله تعالى - ولا باس 
التداوي بالعظم إذا كان عظم شاة او فرة آو شیر او فرمن او ردن الدوات لا عظم الختزير والادمي 
فإنه يكره التداوي بهما فقد جوز التداوي عظم ما سوى الختزير والادمي من اطیوانات مطلفا من غير 
فصل ينما إذا کان الحبوان ذكيا أو میناء وینما إذا كان العظم رطبا او اسنا وما ذكر من الجواب يجري 
على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا؛ لان عظمه طاهر رطبا كان أو بابسا يجوز الاتقاع به جمیع وم 
الانتقاعات رطبا کان أو اسا فيجوز التداوي به على کل حال وأما إذا كان الحيوان ميا فا يجوز 
الانتفاع بعظمه إذا كان بابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطباء وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به هکذا 
قال مشايتاء وقال الحسن بن زباد: لا يجوز التداوي به كذا في الذخيرة. الانتفاع بأجزاء الادمي م جز 
قيل النجاسة وقیل الكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي . قال أو حنيفة - رحمه الله تعالى - 


: ولا ستفع من الختزير بجلده ولا غيره إلا الشعر الأساكفة وقال أبو بوسف - رحمه الله تعالى - بکزه 


DPD 


الانتفاع أنضا بالشعر وقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - اظه ركذا في الحيط . وإذا كان برجل جراحة 
يكره المعالجة بعظم الختزير والانسان لأنه يحرم الانتفاع به كذا في الكبرى) [الفتاوى اطندهةه/ ۳۵4] 

وجاء نف متن رسالة ان آبي زید اهروني مالك . رحمه الله 2 زوا جوز اي بها ةم 
عن الم ر نر الى لتم مذل۰) » قال اللامة العدوي نی 
الحاشية على الرسالة: ( [قوله ولا يجوز التداوي بها على صفنها] لخبر «لن ييجعل الله شفاء متي فيما 
حرم عليها» [قوله: على المشهور] ومقامله جوز . وقوله: والأكثر على لمن اي والأقل على الجواز. ) 
[حاشية العدوي على شرح كفابة الطالب الربانيی۱/ 0۸۲] 

وقال العلامة امعان الرعيني المالكي . رحمه الله . : (وأما التداوي الخمر والنجس في ظاهر 
الجسد فحکی الصنف في التوضيح وغبره فيه قولين المشهور منهما أنه لا جوز وقال ابن تاجي - رحمه 
الله تعالى - فى شرح الرسالة: وأفتى غير واحد من شیوخنا مجرمته قال: ومن هذا المعنى غسل الفرحة 
البول إذا أَمَاها بعد ذلك الماء وقال ابن مرزوق هذا مقتضی إطلاق الصنف وهو المشهور وقال ان 
الحاجب في باب الشرب والصحيح لا يجوز التداوي با فيه خر ولا نجس قال في التوضيح الباجي 
وغيره إا هذا الخلاف في ظاهر الجسد يعني ومنع في الباطن اتفاقا وما عبر عنه المصنف بالصحيح عبر 
عنه ابن شاس بالمشهور وقال ابن عبد السلام وأجاز مالك لمن عثر أن بول على عثرته وسياتي 
للمصنف - رحمه الله - في باب الشرب أنه لا يجوز التداوي بالخمر ولو طلاء وقال في المقدمات لا يجوز 


التداوي شرب الخمر ولا شرب شيء من النجاسات فاما التداوي بذلك من غير شرب فذاك مكروه 


ID + 


الخمر ومباح النجاسات وم يحك في ذلك خلافا وله نحو ذلك في ماع آشهب م کناب الجامع في شرح 


مسالة غسل القرحة الو و باطْمر)[مواهب املیل۱/ ۱۱۹ ] 


وقال العلامة البهوتي اتبلي ‏ رحمه الله .: : ((ولا بجوز شربه) أي المسكر (للذة ولا لتداوي) نا 
روى وائل ن حجر «أن طارق بن سويد الجعفي 03 ابي - صلی الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه 
وكره له أن بصنعها فقال: إا أصنعها للدواء فقال: إنه لیس بدواء ولكنه داء» رواه مسلم. وقال ابن 
مسعود " إن الله لم يحعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه البخاري)[ کشاف القناع عن من الإقناع”/ 


۱۱۷ 


ولك الحنابلة برون إذا في حالة إذا جبر عضو إنسان عظم نجس ۸ بلزمه قلعه إذا كان فيه ضرر» 
قال العلامة ابن قدامه الحنبلي . رحمه الله . : (إذا جبر عظمه بعظم نجس فجبر ۸ بلزمه قلعه إذا خاف 
الضررء وأجزأته صلاتهء لأنها نجاسة باطنة تضرر بإزاللهاء فأشبهت دماء العروق. وقيل: بلزمه قلعه 
ما لم خف التلف. وان سقط سن من آسنانه فاعادها مجرارتها» ثبت فهي طاهرة؛ لأنها بعضهء 
والادمي بجملته طاهر حيا وميناء فکذاك بعضه. وقال القاضي: هي نجسة» حکنها حكم سائر 
العظام النجسة؛ لأن ما أين من حي فهو ميت. وبا حكم بطهارة الجملة لحرمتهاء وحرمنها أكد من 
حرمة البعضء فلا دازم من الحكم بطهارتها الحكم بطهارة ما دونه )[ الغنی 1۳/۲] 

وأما مذهبنا الشافعية فقد جوزوا التداوي بالنجاسات ولو من مینة أو عظم خنزير شرط إذا م 


ید طاهرا نوم مقامهاء وعللوا ذلك بان مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة, 


ولا جوز التداوي الخمر على الاصح إلا إذا علم أن الشفاء بحصل بهاء وم يحد دواء غيرهاء ومثله قطم 
السلعة التي يحنشى على النفس من مّائها . [انظر: قواعد الأحكام في مصال لام لابن عبد السلام 
۱۹۹/۱ 


وقال الإمام التووي . رحمه الله .: (إذا اككسر عظمه» فينبغي أن يجبره بعظم طاهرء قال أصحابنا : 
ولا جوز أن یره نجس مع قدرته على طاهر شوم مقامه فإن جبره نحس نظر ای قاتا إل اشر 
وم جد طاهرا موم مقامه فهو معذور وان ۾ بحنح إليه أو وجد طاهرا نموم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم 
يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولا شینا من الاعذار المذكورة في التيمم» فان لم عل أجبره السلطان 
ولا تصح صلاته معه ولا عذر بالأم الذي يحده إذا لم يخف منه وسواء اكتسى العظم ما أم لا هذا هو 
الذهب وبه قطع الحنيور لانها خاشة آجنبية حصلت و غبر معدنها وفیه وجه شاذ ضعیف أنه إذا 
اکسی اللحم لا نزع وان | يخف الحلاك حکاه الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالي» وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وإن خاف من النزع هلاك التفس أو عضوا أو فوات منفعة عضو ۸ يجب النزع على 
الصحیح من الوجهين ودليلهما في الكثاب قال صاحب التمة وغيره لولم يخف التلف وخاف كثرة ال 
واک البرء وقلنا لو خاف التلف ۸ بيجب النزع فهل يحب هنا فيه وجهان بناء على القولين في نظيره في 
التيمم وحيث أوجبنا النزع فترکه لزمه إعادة كل صلاة صلاها معه قولا واحدا لائه صلى دنجاسة 


معمدا ومی وجب النزع فمات قله ۸ 0 علی الصحیح النصوص وفيه وحه آبي العباس ودليلهما ٤‏ 


الكتاب وما جاربان سواء استثر باللحم أم لا وقيل إن استتر لم نزع وجها واحدا فإذا قلنا نزع فهل 


الت 019 ا 


النزع واجب ام مسحب فيه وجهان حكاهما الراقعي الصحيح أنه واجب وبه قطع صاحب الحاوي) [ 


اجموع ۳ وانظر : روضة الطالبین ۳/ ۲۸۵]. 


وقد قرر مجلس " مجمع الفقه الاسلامي " جواز "أن يؤخذ العضو من حیوان ما کول ومذکی مطلقاء 
أو غيره عند الصرورة لزرعه ی اسان مضطر الیو وا ل هب الشافعية 6 وهو مسلك وسط 


وعدل ؛ فحياة الإنسان من ضروربات الدين الخمسء وتاني مرتبة حفظ النفس بعد مرتبة حفظ الدين . 


وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة أصدر قراره بهذا الشأن في جلسته 
المنعمدة بارخ ۷ جادی الاول سنذ ١206‏ ۲۸۵ کانون نی ۱۹۸۵ ونصه ما تي مع ذكر مسائل 


مهمة مسعلفة الإخذ من عصو إنسان : 


(( أولا: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي» وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته» أو 
لااو وة كن فظات اعا از سانش" هو عمل لا تتافی مع الکرامة الانسانية بالتسبة الما خوذ 
نفك كنا" أن و لته که وإعانة خبرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فيه 


الشرائط الثالية: 
)١‏ أن لا بضر أخذ العضومن التبرع به ضررا يخل مجياته العاددة؛ لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال 
بضرر مثله ولا بأشد منه ولان التبرع حيسذ بكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز 
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شرعا . 


اتا DPD‏ 
۲) أن بکون إعطاء المضو طوعا من المتبرع دون إكراه . 


؟) أن كون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكئة لمعالجة امرض المضطر. 
0 آن کون جاح کل ف عملینی النزع والزرع قفا نی المادة غالبا . 

۳ 

تعر حائزة شر 8 طرق الأوا لودة امحالات الثالية: 

اد الوس ات ست لإقاة ان اخ مط اند 


شرط أن كون المأخوذ منه مكلفا وقد آذن بذلك حالة حياته. 

۲ أن وخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلمّا. او غبره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر 
إليه. 

۳( اخز جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع نه ق حسمه کا قطعة من حلده او عظمه 
لترقيع ناحية آخری من حسمه بها عند الحاحة إلى ذلك . 

؟) وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاح حالة مرضية فيه؛ كالمفاصل 
وصمام القلب وغيرهماء فكل هذه الحالات الأرم رى الجلس جوازها شرعا ,الشروط السامّة )) . ويا 


تدم بعلم الجواب» وال أعلم الصواب . 


#۳ 
[ما حکم إجراء عملية إخراج الجدين في الشهر امخامس؛ بناء على رسالة دكثورة المعاينة للحامل ؟] 


سؤال (۳۲۱) نرجو إفادتنا فى حكم إجراء عملية إخراج الجنين في الشهر الخامس؛ ناء على رسالة 
دكثورة المعابنة للحامل ابنتاء فترجو منکم بیان الحكم الشرعي على ما برضي الله قال ووس يا 
حسب قول الدکتورة بان الطفل لا نمو ولفا الأكياس الجاورة له تتمو. وکبه والد الحامل فلان بن فلان. 
مرفق إفادة من الدكثورة طلب فنوی . 


الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا من وعلی اله واصحانه آما يعن : 


هذا موضوع خطير الغابة)؛ لأن اجنين إذا شخ فيه الروح لا يجوز إخراجه» وهو بعد مرور ۱۲۰ 
1 وعليه أَثّل کم قرار الجمع الفقهي الذي يجمع كبار علماء الشرعة من دول العام الاسلامي» مع 
علماء الطب من المتخصصينء وقد خرجوا رار برأي الأكثرنة» بشان موضوع إسقاط الجنين المشوه 
خائيًا بعد تخ الروح فيه» وهو ما تطمتن التفس إليه» وسؤالكم بنطبق عليه ؛ لأن الجنين في حالکم قد 
وصل للشهر الخامس» ولكم الاستناد إلى هذا القرار والاعتماد عليه شرطه الذي ذکزوه في انقرار» وقد 
قرروا : إذا ثبت سقرير نة طبيّة من الأطباء الثقات المختّصين . فيما لا مَل عن ثلاثة أطباء .: ان ما 
ا لحمل فيه خطر رکد على حياة لام نون نز كر إستاطه بت اج اک الجنين مشوها م لا؛ دفعًا 


لاعظم الضررین؛ لأن حياة الم أولى من حياة اجنین » وإليكم هذا القرار نصه: 


(( قرار المجمع لمهي دشان موضوع إسقاط الجنين الشوه خن : الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على 
مق لا نم بعد ه» سيدنا ونینا مد وعلی آله وصحبه ۳ بعل : 

فان مجلس الجمع الفقهي الإسلامي لراءطة العام الإسلامي في دورته الثانية عشرة » النعفد بمكة 
المكرمة في الفترة من بوم السبت ۱۵ رجب ۱۶۱۰ه الموافق ٠١‏ فبرابر ۰ ۱۹۹م» فقد نظر في هذا الموضوع» 
وعد مناقشته من قبل هيئّة اجلس الوقرة ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء الختصین الذن حضروا 


لهذا الغرض» قرر بالأكثرئة ما بلي: 
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۱ - إذاكان الحمل قد بلغ مائة وعشرين بومًا لا جوز إسقاطهء ولوكان التشخيص الطبي فيد ان 
اه ا ت تررح طبية من ااا شات الختمین: ان اء اطمل فیه خطر موکد علی 
حياة الأم؛ فعندئذ يحوز إسقاطه» سواء أكان مشومًا أم لا؛ دفمًا لأعظم الضررين . 

۲ - قبل مرور مائة وعشرن نوما على ا لحمل اإذا ثبت وناکد تقربر نة طبية من الاطباء الختصین 
تات» وناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختيرية: أنَّ تین مشوه تشوهّا خطبا غير قابل 
العلا و إذا شي وولد في موعده» سكون حياته سيئة, والامّا عليه وعلى أهله؛ فعندئز يجوز 
إسقاطه بناء على طلب الوالدين» والجلس إذ رر ذلك بوصي الاطباء والوالدين بتقوى الله والثبت في 
هذا الأمرء والله ولي الوفیق.وصلی الله على سيدنا حمد» وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا کر 


ومد نه رب العالین)) . 


وهذا 5 قرار رقم : 7 ( ۷ خلس ججمع الفقه الإسلامي المنعقد فى دورة مؤمّره السادس ببحدة 
في المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ۱۰٤۱ھ‏ الموافق ۰-۱۶ ۲ آزار (مارس)۱۹۹۰م» يويد 
قرار مجاس اجمع الققهي الإسلامي لراطة العام الإسلامي» وهذا نصه ن الموضوع : 

عد اطلاعه على الأبحاث والتوصیات المتعلفة بهذا الوضوع الذي كان آحد موضوعات الندوة الفقهية 
الطبية السادسة النعقدة في الكت من ۲۳ - ۲۱ ریم الأول ۰ هھ الموافق ٠/۲٣-۲۳‏ مم ۱ 
التعاون بين هذا اجمم وين النظمة الإسلامية لعلوم الطبية » 

قرر ما بلي : (( لا جوز استخدام الأحنة للأعضاء الطلوب زرعها في إنسان آخر الا ف حالات 
بضوانط لا د من توافرها : 

أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع اعضانه في إنسان آخر » بل صر الاجهاض 
على الاجهاض الطبعي غير اعد والاجهاض للعذر الشرعي» ولا باجا لاجراء العملية الجراحية 
لاستخراح الجنين إلا ذا نعینت لاناذ حياة الأم . 

ب - إذا كان اجنين قال لاستمرار الحياة فبجب أن نجه العلاج الطي إلى اسنبقاء حياته والحافظة 
عليها » لا إلى استتماره لزرا اعة الأعضاء » وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا جوز الاستفادة منه إلا 


بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 7 (۱/ )لهذا الجمع . 


وما تقدم ذكره بعلم الجواب» واه أعلم الصواب . 


[ما حكم تلبية ما تطلبه الحامل من طعام أو نجوه هل يحب ؟] 


سؤال (۳۲۲) ببلدنا اندونسيا المرأة الحامل إذا أرادت شيئًا لزم الزوج أن أي هه وهو في زعم عضهم إذا 
۾ بوف لما شيء طلبته من طعام » سال لعاب الطفل إذا ولدت به » ویکون مستمرا » فهل عندكم مثل 
هذا ؟ وهل يحب على الزوح أن بلي طلب زوجته ؟ 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی اله واصحانه اما بعل : 

نعم بوجد عندنا أن الحامل قد تشتهی شيا من الأطعمة فترة الحمل» ويسمونه (فمَاعًا) وهو في فترة 
الوحام؛ وفال: أنه إذا م نفذ طلبها بحصل بالطفل شین کان طبع ف جسمه شعة صغيرة سوداء أو 
حوها 5 وكل ذلك غير صحيح » ولا بضر إذا م بات لها بذاك» ولا يحصل : شيء بالطفل» وإغا هي 
تکهنات من الناس ما آنزل الله بها من سلطانء وان آثبت ذلك الطب الحددث فلا کون ملزما بل هو 
للإباحة أو الاستحباب . 

عرو من سس م ۰ ۵۵ ۰ 

في مقدور الزوح ؛ ؛ لان الله تعا لى مول E‏ شتوو مدو نور فوووا دالت مما اناه 
له لا مكلف الل نفسًا)) [سورة الطلاق: ۷]. 

ولا يحب على الزوج تجاه زوجتّه من فة إلا ما شرعها الله تعالى ما يحتابج إليه لحفظ النفس والعقل 


ور ۵ه م 


حَمُوقُ إلى امي بن على ال فا خف عَدَهَا بیان 
E AEE‏ يان 
ون شا الإخدام في بيت َه #عَلى رَوْجها فاحکه دنه نان 

وقوله في النظم: ( لبنيان) الراد به البيت أي: مناع الییت» يعني فرش ايت الذي ملس عليه أو 
تام عليه وتتخطى بهء وهو شامل أنضا لآلة الطبخ ولالة الأكل والشرب» والادم شامل الحم. [ انظر: 
حفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى مجاشية البجيرمي على الخطيب 6/ ۸7]» وما تقدم ذكره بعلم 
اه وا اعلم الصواب 
[حكم التقليد في قضيئين في الصوم ؟] 
سؤال (۳۲۳) عندي مشكلة ٤‏ مسالة ية صوم رمضان لیدا للإمام مالك صوم شيو وان كايك م 
كما لا يخفى أن الأكل اسیا عنده وخروح المذي مطر الصوم» فهل بصح هذا التقليد ؟ وهل تلود من 
ذلك بطلان الصوم مثلا بالاثفاق ؟ 
الجواب / الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آما بعد : 

دن هو تة اختلف فيها علماؤنا الشافعية » وهي انه من شروط انتقلید للمذاهب آن لا 
لمق بن قولین سود منهما حفيقّة مركبة لا ول بها کل منهما» ولک النرکیب لقادح هل عننم منه إذا 


كان في قضية واحدة أو قضيتين ؟ برى العلام ابن جر الميتمي الامناع » والعلامة ابن زياد بعدم الامتناع 


لاذا كان في قضینین » وقد لص السالة العلامة المليباري المندي . رحمه الله . (المتوفى: ۹۸۷ه) قال : 
(وأن لا نلق ين قولين ولد منهما حقيقة مركبة لا مول بها كل منهما . وفى فتاوی [ الفتاوی النقهية 
ااکبری ۶ شیخنا ۰ عني العلامة ان حجر . : من 9 اماما ی مسالة لزمه أن يجري على قضية 
مذهبه في ثلك السالة وجميع ما علق بهاء فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلی إلى جهنها مقلدا 
لأبي حنيفة مثلا أن بمسح في وضوته من الرأس قدر الناصية وأن لا سيل من بدنه بعد الوضوء دم وما 
آشبه ذلك والا کانت صلانه اطلة اتقاق المذهبين فلیتعطن لذلك انتهى . ووافته العلامة عبد الله بو 
مخرمة العدني وزاد فقال: قد صرح بهذا الشرط الذي ذکرناه غير واحد من الحققين من أهل الاصول 


والفقّه: منهم ابن دقيق العيد والسبكي وله الأسنوي في التمهيد عن العراقي . 


قلت .: بل قله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين اننهى . وقال شيخنا الْحمّق ابن زياد رحمه الله تعالى 
في فتاوبه: إن الذي فهمناه من أمثللهم أن التركيب القادح اما منم إذا كان في قضية واحدة فمن أمثللهم 
إذا توضا ولس تقليدا لأبي حنيفة وافتصد تقليدا لاشافعي؛ ثم صلى فصلانه باطلة لاتفاق الإمامين 
على طلان ذاك» وكذلك إذا توضاً ومس بلا شهوة تقلیدا للإمام مالك وم بدلك تقليدا للشافعي؛ ثم 
صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته: جلاف ما إذا كان الركيب من قضيتين فالني 
ظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما إذا توضاً ومسح عض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأي حنيفة 
فالذي ظهر صحة صلانه لان الإمامين ۸ سا على طلان طهارنه. فان الخلاف فيها مجاله لا ال اتفقا 


على طلان صلاته لان نقول: هذا الاثفاق سشاً من اكيب فى قضيئين . 


والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد» ومثله ما (ذا قلد الإمام أحمد في أن العورة السوانان وکان ترك 
قلده في قدر العورة؛ لأنهما م فا على بطلان طهارته التق هي قضية واحدة» ولا شدح في ذلك اتفاقهما 


على بطلان صلاته» فإنه تركيب من قضیتین وهو غير قادح في التقلید كما همه مهم 


وقد رأت في فناوی البلفینی ما ند ضي أن ارکب بن القضيتين غير قادح انتهی ملخصا)[ فتح المعين 
شرح قرة العين بمهمات الدين مع إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين /٤‏ ۲۵۰ » انظر: الفوائد 
لکد للسفاف 1۵ ] 

وعليه فى السالة المذكورة فى السوال آن من وی نية صوم رمضان كله تیدا للإمام مالك مصوم شهر 
رمضان كملق ثم حصل له الأكل ی و مذي شهوة هل شطر شطر الصوم ؟ فعلى راي ابن 
رن م ناطل » وعلى رأي العلامة ابن زباد أن | لصوم صحيح ؛ لان المذهبين الشافعي والمالكي 
م سا على طلان ية صومه والتی هي قضية واحدة ولا مَدح في ذلك اتفاقهما على طلان صومه؛ 
قانه رکب من قضينين [ وهما: نة الصوم» وذلك شرط لصحة الصوم » وحصول مبطل الصوم» كما 
ذكروا فى شرط صحة الصلاة الطهارة» واستقبال القبلة في الصلاة ‏ هذا فیما بدو لى والله اعلم ۳ 


وهو غير قادح في التقليد كما قرره العلامة ابن زباد . 
وقد تقل العلامة الكردي . رحمه الله . وین » ثم قال: ( قال العلامة السيد عمر بعد نم لكلامهما 


اعني ابن حجر وان زباد : ولكل من المقالتين وجه وكفى نكل من الانین قدوة» والقول بالمنع وف 


مشارب الاصةء وسدمه وف بشارب العامةه وا ده تلميذ ابن الجمال في رسالته فت الجيد» فیکون 
متمسك ذنك الإمامين ماجنح للیه ابن زباد؛ لانه تقليد في قضيئين. ۰۰ ) [فتاوی الكزدي ۰۲۵۰ وما 
دم بعلم الجواب» والله أعلم بالصواب . 
[ما حكم نظرالمرأة للرجال ولو بالتلفاز والفيس بوك والوتس آب ونحوها ؟] 

سؤال (۳۲) ما حكم نظر المرأة الرجال ولو بالتلماز والئيس بوك والونس آب ونحوها من وسائل التواصل 
الحديثة ؟ إذ نری ونسمع نشر صور لرجال أجانب فى قروات الواتس آب غائلية وفيها نساء ساعن ما 
سشرء لزملاهم أو في مناسبات» أو جعل امرأة صور لبعض الشيوخ أو المشهورين في صفحتها ؟ أرجو 
منكم ل أقوال فقهاء الإسلام مع الدليل» ولكم جزیل الشكر . 

الجواب/ الحمد لله رب العالمين» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» آما سد: 
لا خی على هذه الآمة الحمدية أن من أعظم فینهافتنة النساء» كما حذرنا الي الجتبى صلى الله عليه 
واله وسلم» فقي الحديث الصحيح :( ما ترکت عدي ف ارجال من النسّاء) اخ 
البخاري برقم 0۰۹7]» وكذلك الخال فتنة الرجال على النساءء فکما لا يجوز للرجال النظر للنسا 
فكذلك امکس لا يجوز للنساء النظر للرجال ولو عبر وسائل الإعلام الجديدة» وقد تكون الفنة أعظم » 
هذا القول الأسلم لدين المسلم والأحوط تقو فقد جاءت لنا هذه الوسائل الوبلات وإثارة الشهوات 
والمعاصي الحرمات الشيء الكثير » بل اغتررن كثير من النساء قل صور شیوخ أو مفكرين أو مشهورن 


بحجة محبة العلم وأهله» وأن ذلك لا شىء فيه حتى من الأسر الطيبة المتدمنة ! وباسم الدين ! فاتقوا 


الله أا الاخوة والاخوات. واسمعوا حددث سيدنا على رضی الله عنه انه كان عند رسول الله صلی 


عزن حير 
0 


الله عليه وسلم فتال: (ي شرء ل كر ان ی خط در ال اي شر عر 
لاء ؟ قالت: ١‏ اه رجال. 500 ات نب صلی الله عليه وسلم. فقال: إن ها َاطِمَة يضعة 
مني ) رضي الله عنها . [ والحديث آخرجه البّار في مسنده ۱۱۰/۲ وقال: هذا الحديث لا نعلم له 
إسنادا عن علي رضي الله عنه إلا هزا الإسناد > وما روى عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن 
على. » وقال الهيسمي : رواه البزار» وفيه من لم أعرفه وعلي بن زد أنضا . . مجمع الزوائد >/۰۲۵۵ 
وقال الحافظ العراقي : رواه البزار والدارقطني في الأفراد من حدث علي سند ضعيف . مرج 
الإحياء 0/۲ . ولفظه عند الدارقطني وغيره: (أن لا ثرى رجلا ولا براها رجل) . وقال الحافظ ان 
حجر: قال الشیخ: فيه من م أعرفه. قلت: قيس هو ابن الربيع» وشيخه موثوق» وعلي بن زيد 
ضعيف. مختّصر مسند البزار١/‏ 0۰۷] » والحددث تعضده نصوص الشرعة في خطر النظر » وطلب 


العفة والطهر. 


وأما ما قد سسندل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي في التلفزيون أو بوسائل التواصل أو 
صورهم بما نص عليه عض الفقهاء من جواز نظر الرجل إلى صورة امراة ظهرت في مرآة أو ماء صاف » 
وقيّد ذلك بعضهم کان حجر فى التحفة إذا لم خش فة وم کی شهوة » فهذا حقيقة فيه نظر ظاهرء 
2 لأنهم قاسوا ذلك على مسالة إذا الزوح ازوجته: إن رات بدا فانت طالق» قالوا: لو نظرت 


٤‏ المراة 3 ٤‏ الماء فرأت صورنه» ۸ تطلق» وفيه احتمال ضعيف أنها تطلق كما قال الإمام النووی» 


ولکهم في ننس المسألة قالوا : لو رأته وهو في ماء صاف لا عنم الرؤية أو من وراء زجاج شفاف» 
طلفت على الصحيح. [انظر: روضة الطاليين للنووي ۸/ ۱۹۰]» ولعل هذا قياس عيد في مسألتنا؛ لأن 
موضوع النظر يحتاط فيه والأصل فيه الحظر والحرمة » جلاف مسألة الطلاق فالاصل فيه عدم الطلاق 
وفوا کر E,‏ وردت فیه نصوص شرعية كز تدل علی الت منها قول الله تقال 

([وقل لسکا تضفر أ صّارهن)) » قال الحافظ ان كثر عقب الانة : (هذا آمر من الله تعالى 
لمساء المؤمتات وغبرة منه لازواحهن عباده المؤمين وقییز من عن صفة نساء الماهلية وفعال الشرکن 
وان سبب نزول هذه الانة ما ذكره مقائل بن حیان قال: بلغنا- والله اعلم- أن جابر بن عبد الله 
الأنصاري حدث أن أسماء ست مرشدةكانت في حل لها في بنى حارثة» فجعل النساء بدخان عليها غير 
منآزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقاات أسماء: ما أقبح هذا فانزل 
الله تعالى: وقل للمؤمنات خضضن من أنصارهن الآنة» فتوله تعالى: (وقل للمؤمنات خضضن من 
أنصارهن) أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير آزواجهن» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا 
جوز للمراة آن تتظر إلى الرجال الاحانب شهوة ولا ضبر شهوة أصل[تفسیر القرآن العظيم 7/ 4۱] » 
وورد في السنة الصحيحة ما SS‏ > وأن زا العينين هو 


النظر من حيث العموم والإطلاق ۰ فحن أبن عباس» قا EEE‏ ۳ ما قال أب هر 
1 لبي 2 : 0 قال: «إن شکب ۳4 آم حط بن ا ال ا ذلك | محالف 0 


ر 4 


تن ان و اسان تمن 1 5 وتشنهي» ور بصدف خلت | و نکذنة» اة 


5 ۳۹ 7 او م 9 4 1 5 ۳ ۶ 
مسلم في صحيحه برقم ۲۵۷]» عَنْ عَبادة إن الصامت. أن ابي صَلى الله علیه سم قال: " اضمتوا 
0 3 و 6 ١‏ ر و 32 9 ۶ e‏ 4 و و 92 واو 
تسا مه امس اه لك الحنة: اضر فوا ادا محر نب واو فوا" ادا .وعر تم ادها إذا او ی 
لي مسا من اس من حنة: اصدفوا إ سم واوفوا إذا و وادوا إذا اونمنم 
رو و و و ے 0 و يرو ام 8 
واحفظوا فروحکن وغضوا اصار 6 وکنوا اک [اخرحه احمد ی مسنده ۳۷ CTY‏ والحاكم في 
مستدركه » وقال: هذا خث صَّحِيمٌ الاسّاد ولم خرجاه» وشاهده خی سعد ن سئان» عن 


۳ لزي ۰ وان حبان ‏ صحيحه ۱/ ۰۵۰7 والحددث حسن شواهده . انظر: الداوي 
عن علل المناوي للغماری۱/ ۵۸۸] 

جاء في الفناوى العلامة علي بأكثير. رحمه الله . ت (۱۲۱۷ه) : ( م . اي العلامة السمهودي . رؤية 
المرأة في مراة وماء صاف جوزه عضهم. وأجاب الشيخ في عل آخر بالحرمة» وأجاب (ع . أي العلامة 
القماط .) بالحرمة) [ ص ۵۸۵ وانظر إلى محفة احناح لان حجر [ ۷/ ]۱٩۲‏ فقید الجواز إذا لم يجش 
ون ولا شهوة» وشن من قال بحواز النظر ولو مع ۱ [انظر: حاشية العلامة فليوي على شرح 
جلال الدين الحلى على منهاح الطالبین۳/ ۰]۲۰۹ وجاء في فتاوبه ما نصه : ((وسئل) هل جوز رؤية 


الأجنبية فى الراة والماء الصاف ؟ 
(فأحاب) وه ی عضهم را ذلك اونا من آنه لا مک ذلك في رود المبيع ولا بحنث به من علق 
على الرؤية) [الفتاوى الفقهية الكبرى /٤‏ ۹۵] 

وعد أن ذكرث الفرق وأن القياس المذكور بعيدء وجدث . محمد الله تعالى . نحو ما ذكرته عن أحد 


علماء الحنفية المعتمد قوله» والمعول على رأنه» فهو تعد من مقي المذهب عندهم ومن کبارهم » وهذه 


نصّه » قال العلامة ابن عابدين الحنفي . رحمه الله . : ( آر ما لو نظر إلى الاجنبية من الراة أو الماء وقد 
صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا ثبت برؤبة فرح من مراة أو ماء؛ لان ا مرئي مثاله لا عينهء جلاف ما 
لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه؛ لأن البصر نفذ في الزجاج والماء» فبری ما فيه ومفاد هذا: أنه لا يحرم 
نظر الأجنبية من المرآة أو الماء» إلا أن شرق بان حرمة المصاهرة «النظر ونحوه شدّد في شروطها؛ لأن 
الأصل فيها الحل» يلاف النظر؛ لانه فا من منه خشية الفنة والشهوة» وذلك موجود هنا» ورأت في 
فناوی ان حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا هم ورجح الحرمة نحو ما قاناه» والله اعلم )زرد انار 
على الدر الختارد/۳۷۷]» آقول: لله در العلامة ان عابدين . رحمه الله فتد آفاد وأجادء ونظره 
لقاصد الدين وقواعده ذاکز » واستحضاره اتصوصه وأسراره حاضر . 
وإليكم أقوال الفقهاء بأدلتها اختصار في حكم نظر المرأة للرجل الأجنبي: 
( القول الأول): أنه يحرم على المرأة النظر للرجل كما يحرم على الرجل نظره للمرأة؛ وهو الذي صححه 
الإمام النووي في مذهب الشافعية ووافقه جماعة من امین كان حجر والرملي والخطيب والمليباري» 
وقبلهم الشيرازي والعز ابن عبد السلام وغيرهم 2 خلاقا الرافعي والماوردي» وهو عند الحنادلة في رواد 
> ومقايل الصحيح عند الحنفية كما قال ان عابدين . 

قال العلامة ابن عامدین . رحمه الله - تعقيبا على المثن الدر الختار: ((وكذا) تنظر المرأة (من 
الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شهوتها) فلو م تأمن أو خافت أو شکت حرم استحسانا كالرجل 


هو الصحيح في الفصلين تتارخانية معزا للمضمرات): (الذى فى التتارخانية عن المضمرات فأما إذا 


ح((حِ(ِ#- 


علمت أنه 2 ف قابها شهوة أو شکت ومعنی الشاك استواء الظنين فاحب إلى أن تقض نصرها هکذا 
ذكر محمد في الأصلء فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عکسه قال: فلیجتنب 
وهو دليل ارمف وهو الصحيح في الفصلين جميعا اه ملخصا ومثله في الذخيرة وتقله ط عن المندىة وفي 
نسخة التتارخانية التي عليها خط الشارح الاستحسان السین والتون بعد الخاء ندل الاستحباب 
الباءين» والظاهر أنها تحرف كما مدل عليه سياق الكلام فيوافق ما في الذخيرة والحندية» فقول الشارح 
حرم استحسانا أوقعه فيه التحرف تال ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في المداة أن الشهوة 
عليهن غالبةء وه و کامحتق اعتباراء فإذا اشنهى الرجل كانت الشهوة موجودة فى الجانبين» ولا كذلك إذا 
ا جلت واعبارا فان تخانت وو لتحا مق 
الجانبين في الإفضاء إلى الحرم أقوى من المحم في جانب واحد أه)[ رد الحتار على الدر 
المخنار7/٠/7‏ ] » قال العلامة فضل داشا مولى الدويلة باعلوي . رحمه الله . بعد مل ابن عابدين المقّدم 
: ( لاه را من نظر النساء اننزاعٌ حبة زوجها من قلبها؛ لأنها قد ترى ا الشيطان شب 
فیه. فيميل لبها إليه وحیننز فلا يخاو الحال بن أن کون صالحة آو عاهرت فإ نكانت صالحة؛ فهي في 
كدر وتعبء لجاهدتها نفسها عما مال إليه قلبها . وان كانت خلاف ذللك» وقعت فى فنّدة من هو مثلهاء 
.. . قال شاعر: 


و2 


العينُ أصل عناها فمّنة النظر 96 والقَلبْ کل أذاةٌ الشغل بالفكر 


اللللللللللتتتت_ جح(5- 


کا في اقب صُورة من 3 راح الا بها في الأسر والخدر) [هامش عقد الفرائد من 
تصوص العلماء الاماحد ۲۱۵ 

وقال العلامة ابن الحاج المالكي . رحمه الله . في بيان ضرر وخطر نظر النساء للرجال الأجانب 
کر من المغنين والمطرين الشبّان : (عَلم من نظرهن من السطوح والطاقات وغير ذلك . فيرينه 
وسمعنه وهن أرق لا وأقل عقولا فتقع الفتدة في الفريقين. ومن له عقل أو لدبه بعض علم أو هما معا 
وله غيرة إسلامية كيف هون عليه أن نيصف ما ذکر من آمر الشبان لزوجته أو لبعض اهله؟ فإن "ماع 
ملل ذلك لن ی قاوبين لما تقد من رقتهن وقلة عقولمن من الیل إلى رؤية ذلك. فکیف سیب في 
حضورهن حتى بعاين ما تین ورهن عن ود وقد بكون ذلك سببا إلى قطم المودة والألفة التي 
كانت ينما . وقد بؤول ذلك في الب إلى الفراق فيفسد حال الزوج وحال الزوجة جزاء وفاقا رک 


ما نهوا عنه فجوزوا عليه بالنکد العاجل)[ المدخل ۲/ ۸] 


وقال الإمام التووي . رحمه الله .: (نظر المرأة إلى الرجل» وفيه أوجه . اصحها: لها النظر إلى جميع 
دنه إلا ما بين السرة والركبة. والثاني: لما نظر ما بدو منه في الهنة فقط . والثالث: لا تری منه إلا ما 
بری منها . قلت: هذا الثالث» هو الأصح عند جماعة, وبه قطع صاحب (المهذب) وغيره» لقول الله 
تعالى: (وقل للمؤمنات خضضن من أنصارهن) ولقوله - صلى الله عليه وسلم د واف وا ا 
لیس تبصرانه» الدث؛ وهو حدث حسن. - والله اعلم -۰) [ روضة الطالین ۷/ ۲۵ وانظر: 


شرح صحيح مسلم 1/ ۶ ]. 


جح وو5- 


وقال العلامة ابن حجر في شرحه للمنهاج الامام النووبي . رحمهما الله . : ((و) الاصح (جواز نظر 
الراة ی دن أجني سوى ما بين سرته وركيته) وسواهما أنضا كما مر (إن ۸ خف فننة) ولا نظرت 
شهوة «لنظر عائشة - رضي الله عنها - الحبشة بلعبون في المسجد والبي - صلی الله عليه وسلم - 
براها» وفارق نظره إليها بان ددنها عورة ولذا وجب ستره لاف دنه (قلت: الأصح التحري ركهو) أي: 
كنظره (إليها والله أعلم)؛ الخبر الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - «آمر ميمونة وأم سلمة وقد 
رآهما نظران لابن ام مكثوم بالاحتجاب منه فقالت له ام سلمة آلیس هو أعمى لا بصر فمّال: أفعمياوان 
تما آلستما تبصرانه» وليس في حدث عائشة أنها نظرت وجوههم وأددانهم وا نظرت لعبهم وحرابهم 
ولا بلزم منه تعمد نظر البدن» وان وقع بلا قصد صرفته حالاء أو أن ذلك قبل نزول بة الحجاب» أو 
وعائشة م تبلغ مبلغ النساء . 
قال الجلال البلقيني : وما اقتضاه الم من حرمة نظرها لوجهه وندنه دلا شهوة وعند آمن الفّدة لم سل به 
أحد من الأصحاب. ورد أن استدلالحم با مز في قصة ابن أم مكثوم» والجواب من حدیث عائشة 
صرح ی لا فرق. ور خا قول این عبد السلام جازم ه : جزم الذهب عب علی الرجل سذ 
طاقة تشرف الراة منها على الرجال إن ۸ تنه هيه أي: وقد علم متها تعمد النظر إليهم ) [حفة امحناح 
مع حواشيه ۷/ ۲۰۱ » وانظر ترجيح العلامة الخطيب في الإقناع على من أبي شجاع ۶۰۷/۷ ۰ ومغني 


احناح ۲/ ۲ والمليباري في فح المعين مع إعانة الطالبين ۳/ ۲۵۹ » ونهابة احناح للرملي 5/ ]١55‏ 


ID 


وقال العلامة امليباري . رحمه الله .: (يحرم على الرجل - ولو شيخا هما - تعمد نظر شيء من 
ددن أجنبية - حرة أو أمة - بلغت حدا تشنهی فيه - ولو شوهاء أو عجوزا - وعکسه. خلافا 
الحاوي -كالرافعي - وان نظر غير شهوة أو مع آمن الفّدة على العتمد ) قال العلامة البكري . رحمه الله 
.ی شرحه : ((قوله: وعكسه) فاعل لفعل محذوف: أي وحرم عکسه. وهو تعمل نظر الاجنبية لشىئ 
من ن أجني وان ۸ مخف فتنة وا تنظر شهوة. وذلك لقوله تعالی: (وقل المومنات خضضن من 
أنصارهن ويحفظن فروجهن) » ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر ميمونة وأم سلمة» وقد رآهما 
نظران لابن ام مکتوم بالاحتجاب منه. فقالت له ام سلمة: أليس هو أعمى لا مصر؟ فتال آلستما 
تبصرانه؟ (قوله: خلافا الحاوي کالرافعي) راجم لصورة العکس فقط فانهما خالا فى ذلك حيث قلا 
بجواز نظر المرأة إلى مدن الاجنی» واسندلا بنظر عائشة رضي الله عنها إلى البشة وهم «لعبون في 
المسجد والبي - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - براهاء ورد بأنه ليس في الحدث 
أنها نظرت إلى وجوههم وأدانهم» واغا نظرت لعبهم وحرابهم . ولا دازم منه تعمد نظر البدن» وان وقع 
لا قصد صرفته حالا أو أن ذلك كان قبل نزول آدة الحجابء أو أنها كانت ل تبلغ مبلغ النساء .) [إعانة 


الطاليين على حل ألفاظ فتح العین۳/ رم 


وقال القاضى آنو علی» المعروف د ان الفراء الحتبلى . رحمه الله . (المتوفى: ۵۸>ه) : (مسألة 
اختلفت الروادة عن أحمد . رضي الله عنه . هل بكره المرأة الأجنبية أن تنظر من الرجل الأجنبي ما لیس 


عورة بر حاجة كما یکره ذلك في حن الرجل؟ فتل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه قال: لا شبغي 


ID 


المرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا نبغي للرجل أن بنظر إلى المرأة. واحتح مجدث نبهان عن أم سلمة: 
افعمياوان تما فظاهر هذا الكراهة وهو اختیار أبي بكر. وشل بكر بن محمد عنه آنه ذكر له حديث أم 
سلمة إذا كان لكاتب إحداكن ما نودي فاحتجين منه. فقال هذا لأزواج النبي خاصة. وكذلك قل 
الأو وقد ذکر له حديث نهان عن أم سلمة أنه لمن خاصةء فظاهر هذا أنه غير مكروه وأن الأخبار 
الواردة في ذلك خاصة لأزواج . التي صلى الله عليه وسام . أن نظرن إلى رجل أجنبي . وجه الأولى: أنه 
بکره للرجل أن نظر من المرأة الاجنبية ما ليس عورة لغير حاجة خوفا أن ددعو ذلك إلى التنة وهذا 
العنی موجود في المرأة لا يؤمن عليها حصول ال نظرها إلى الاجنبي فيجب أن بکزه ذلك في حقهاء 
وهذا معنی معتبر آلا ترى أن الصائم منع تفر أن سعقبها إنزال فیعود بفساد الصیام؟ ووضح 
هذا المعنى قول . الني صلى الله عليه وسلم . لأنه سلمة: أفعمياوان ما لا تبصرانه فنهاها عن النظر 
إلى ابن أم مکنوم» ولأنها كالرجل بحرم عليها الاستمتاع بالأجنبي كما يحرم على الأجنبي الاستمتاع بها . ثم 
ان الاجني بکره العا له کا و لوجب أن مر الرجل أن 
ستر جميع دنه كما تومر المرأة. ولا لم يؤمر الرجل إلا ستر العورة فقط دل على أن النظر إليهم غير 


مكروه) [المساتل القْمّهية من كناب الروانّن والوجهين ۷/ ۰۷۷ ۷۸]. 
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي .رحمه الله . : (فاما نظر المرأة إلى الرجل» ففيه رواننان؛ إحداهما : 


لها النظر إلى ما ليس ورة. والأخرى: لا يجوز لما النظر من الرجل إلا إلى مثل ما منظر إليه منها . 


اختاره أبو بكر . ثم کر حديث ابن أم مکتوم » ثم قال 13 ؛ ولان الله تعالى آمر النساء نخض آنصارهن» 


كما امر الرجال به؛ ولان التساء احد نوعي الادمیین» فحرم» عليهن النظر إلى النوع الاخر قیاسا على 


الرجالء بحققه أن المعنى الحرم لانظر خوف القننةء وهذا في المرأة ال فإنها آشد شهوة وأقل عقله 


فتسارع الفتدة إليها أكثر )[المغنى ۱۰2/۷] 


وقال ابن ثيمية الحبلي . رحمه الله . (وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا جوز للمرأة أن ننظر 


إلى الأحانب من الرجال شهوة ولا غير شهوة أصلا ) [بجموع الفتاوى5١/‏ ۳۹۲ ] 


وهذا القول هو الذي عليه أكثر الصحادة وجمهور العلماء كما قال الإمام التووي . رحمه الله .: ( 


الصحیح الذي عليه جمهور العلماء ۳ الصحاءة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجني كما يحرم عليه 


و ه ۵ 3 وه اه و يراه 


النظر إليها وله تعالى: ((قل ا تغضوا من مارم > (وقل للموّمنات تغضضن من نصا رهن))؛ 
ولأن الفننة مشتركة وكما حاف الافتان بها عاف الافتان به ) [ شرح صحيح مسلم ۱۰/ 17] 


واستدلوا با بأتي : 


مه وه 


. قول الله تعا لى: 0 و مات تغضضن من نصارهن . الأة))» وظاهر لا أن المنع شمل 
النظر شهوة آو ر شهوة والاصل ى التصوص افا آن تش علی عمومها» فلا ع الا دلیل 
شرعی» إما نص» أو اما قباس at‏ وم ی واحد من هذه اة بالنسية لعموم لامة. قال 


الحافظ ان كثير: (فتوله تعالى: 1 وقل للممنات تخضضن م من نصارهن 4 أي: عما حرم الله عليهن 


فق النظر ان غر اوا .ولزن ذهب کر م ااال امه لا غور للم او أن قظران لاحاب 


شهوة ولا شیر شهوة أصلا. ) [تفسير القران العظيم ۳/ ]٤٤‏ فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


م وه 


( لا تبع ل الط رف الأولى لك كه اك الأخر TT‏ في مسنده واللفظ له ۲/ 
4« وأوداود ٤‏ سننه برقم ۵ والترمذي في سننه برقم ۰۲۷۷۷ والحددث حسن شواهده » 


01 م سمس 8 ام 01 1 م7 4 
ومنها : حدث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


رم 


نظرة شام 2 «فامرني 1 آصرف: صري» ا الترمذي في سننه برقم ٩‏ » وفال: رهز حرث 
حُس صحی ۰ والنساء والرجال في احکام الشوع سواء ما م أت التخصيص . 


والاية والأحادث صريحان ی المنع من النظر إلا ١‏ لصرورة 1 و نظرة الفحاة» وهذا لس خاص 


ال 


ا پا م7 و9 9 


کن ا 8 ا نة 6 عند لبي 0 ۳ ل ا وميمُونةء فاقيّل 


مر الججاب. فعال 1 ۳ 0 ۳ 


5 
ت 
رر 


1 
إن آم مک حتی دحل عله .ول ند 


ا 
0 3 ۲ مس مر عط 2 


تصرانه ؟) ا أحمد فق مسنده 46/ ۱۵۹ 00 ی سننه برقم ۲ والترمذي فى 


سننه برقم ۸ وقال: هذا حدت حسن صحیح . والنساني في سننه الکبری ۸ ۲٩۳‏ وان 


حبان ۱۲/ ۷ وغبرهم ]. 


وقال الإمام النووي . رحمه الله .: ( وهذا الحديث حدم حسن رواه أو داود والترمذي وغيرهماء 


قال المرمزي: هو حدث حسن ولا لتقت إلى فدح من فدح فيه غار حجة معتمدة) [ شرح صحيح 


]٩۷ /۱۰ مسلم‎ 


11 ه هو م2 


وقال الحافظ ابن الملقن . رحمه الله . : (هَذَا الحرمث صجيح رواد لظ المذكور: أنو دا 
ان وانزمزي و سم نعو و ام هی سا رون وي زد درون 
کات أم سلمَةه و راوي الحدث اء وى عَنهُ اي ا ى طخ 
ذكره أبن حبان في «ثقاته» ذال 0 في «ستنه» في 5 المکاتب: صاحبا «الصحیح» ۱ 


و 
مر س 0 
1 


بخرجاه عَنهُ. فكانة لم تثبت عدالته عندهما إذ ( بحرح من الجهالة بروانة عدل عنة. قلت: قد روّی 


عنه مان کنا تقدم) [البدر النمر۵۱۲/۷] 

وقال الحافظط ان حجر . رحمه الله .: (وهو حدث ملف في صحنه وسياتي المسالة مزند سط 
في موضعه إن شاء الله تعالى) [فتح الباري١/ »]006٠‏ إلا أنه قال في موضع آخر كما وعد بمزيد سط 
عن الحددث : ( وهو حددث أخرجه أصحاب السنن من رواة الزهري عن نبهان مولى م سلمة عنها 
وإسناده قوي وأكثر ما علل به انقراد الزهري الروابة عن نبهان وليست علة قادحة فان من عرفه 
الزهري وبصعه ان کا 1 سلمة وم بجرحه أن لا ترد رواسه ) زفح الباري ۹ ۷ وانظر 


التلخيص البیر۳/ ۳۱۵] 


ح(وک- 


وقال العلامة العيني الحنفي . رحمه الله .: (وکذا صححه ابن حبان» فان قلت: ما وجه رد حدث 
بهان وهو حديث ا بإسناد قوي ؟ قات: قال ان بطال: حديث عائشة» أعني : حدث 
لباب أصح من حديث نهان» لأن نهان ليس بمعروف بقل العلم. ولا بروي إلا حديئين هذاء وا مكاتب 
إذا كان معه ما ودي احتجبت عنه سيدثه» فلا عمل مجحدث نهان لمعارضته الأحادث الثاسّة. فان 
قلت: قد عرف نبهان قل العلم جماعة منهم ابن حبان والحاكم إذْ صححا حديئه واو علي الطوسي 
وحسنه» وروی عنه ابن شهاب ومد بن عبد الرحمن مولى طلحة» وذكره ابن حبان في (الثقات) ومن 
عرفه الزهري وصفه انه مکاتب أم سلمة 5 بحرحه حد لا ترد رواسه ) [عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري ۲۰/ ۲۱۷] 

وقال العلامة ابن ال ركماني . ر حه الله .: (قال (ناب الحديث الذی روی في الاحتجاب) ذكر فيه 
حديث نبهان عن ام سلمة ثم ذكر (عن الشافعي انه لم بر من رضى من اهل العلم ثبته) ثم ذكر البيهقى 
(ان البخاري ومسلما لم يخرجه حديثه وکانه ( بت عددهما عداله أو لم رح من حد الجهالة بروادة 
عدل عنه) قلت . القائل ابن التركماني . : قد تقدم مرارا انه لا لزم من عدم مخريجهما عن شخص ان 
بکون ضعيفاء وقد اخرج الترمذي هذا الحديث وقال حسن صحيح وقال الحاكم في المستدرك صحيح 
الاسناد واخرجه ابن حبان في صحیحه» وذكر نبهان في الثقات من التابعين» وقال ابن آبی حاتم فی کانه: 
روى عنه الزهري ومد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة “معت آبی مول ذلك) [ الجوهر التي في الرد 


على البيهفى ۳۲۸/۱۰] 


وممن صحح حديث نبهان مولى ام سَلمّة عن ام سلمة : الفسطلاي [ في إرشاد الساري ۶۸ ]. 


قال الإمام ابن عبد البر . رحمه الله . : (قفي هذا امدث دليل على أنه واجب على المرأة أن 
تحنجب عن الأعمى وشهد له ظاهر قول الله عز وجل وقل للمؤمنات ضضن من أنصارهن الآنة فمن 
ذهب إلى حدث تبهان هذا احم با ذکرنا وقال ليس في حديث فاطمة أنه أطلق ما النظر إلبه وقال 
مكروه للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي الذي ليس بزوج ولا ذي مرم» قال وكما لا يجوز للرجل أن نظر 
إلى المرأة فكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لان الله قول وقل للمؤمنات خضضن من أبصارهنكم 
قال (قل) للمؤمنين غضوا من أبصارهم وقد قال عض مشيخة الأعراب لان نظر إلى وليت مائة رجل 


و تنظر هی إلى رحل واحد)[ التمهيد /۱٩‏ ۱۵۵ ]» ثم ذكر القول الثاني وأدده . 


وسندل للقول الأول من العقول: أن النساء أحد نوعى الادميين فحرّم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا 
على الرجال» ویحققه أن المعنى الحرم للنظر هو خوف الفّنةء وهذا في المرأة أل فإنها آشد شهوة وأقل 


عقا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل . [انظر: نيل الاوطار للشوكاني +/ ]١4١‏ 


(القول الثاني) : أنه جوز النظر بغبر شهوة فيما عدا ما بين سرته وركبته وأما شهوة فحرام » وبه قال 
جمهور الحنفية وروابة عن الشافعى والروادة المشهورة عن أحمد . ولكئهم جعلوا جواز النظر إلى الرجال 
مشروط با لم يكن بشهوة مع امن الفتنة» بل قال اتفية : لو م تامن من انظرها للرجل أو خافت أو 
شكت حرم عليها النظر. [ انظر: الحداءة في شرح بداة المبتدي المرغيناني الحنفي ۳۰۹/۶ وحاشية 


ابن عادین ۰/ ۳۷۱ والتاج والأكليل لختصر خليل للمواق الالکی ۱۸۳/۲ وحاشية الدسوقی 


a O aaa 
الالکی ۱ والمغنى لان قدامة ۱۰5/۷ > المبدع في شرح المقنع لابن مقلح ۱۱/۷ > وكشاف القناع‎ 


للبهوتى ۵/ ۱6] 
ادا ها ای 


۰ عن عائشَة رصى الله عنها وال 27 یش 2 کو بون بحرآبهم» 1 و ۳ و الله عله 


4 و ۳ 4 


أ وا انظن فا زت اه 2 ّ 0 1 أنصّرف». انوا 0 باب ا ة ان تسم 
5 | اروحم البحاري في صحيحه واللفظ له برقم 04° ومسلم في صحيحه برقم ۲ ] 


ويجاب عنه با بأني : 


ا. ثبت في عض طرق الحديث أن الذين كانوا بلعبون بالحراب نما هم صبيان وليسوا رجالاء فعن عائشة 


2 
0 


م2 7 


E‏ اله صلى الله عليه واله 5 حالسا فنا ا صِبيّانء فام رسّول الله 


م7 


رم سم م مه و 


صلى الله عليه واله وسلم فلا شید زد م والصبیان 00 ٠‏ فقال: «ا عانضة عالي فانظري» . . 


اد 7 ضير م له 2 


ا لحدمث ) [أخرجه الترمذى في سننه برقم ۳۱ وقال: هذا خث خسن صحی غرب من هُذا 
الوحه ] . فلیندتر احدث > بل ثبت من قولها في روادة صحيحة ة أنها قالت: 17 ا جر تاقوا و 
لجارية الس الحريصّة على اله [أخرجها البخاري برقم۸۳۹+]. قال البيهتي . رحمه الله .: 
وهزه الزبادة دليل على أنها تلع[ السنن الكبرى ۹۲/۷] » وإ نكان هذا الذي ذكره البيهقي بعید . 


ب . وأجيب بان نظر عائشة - رضي الله عنها -؛ لمن دلعبون بالحراب؛ قبل نزول اة الحجاب . 


جخ(665- 


کا عليه حدث أنس هذا؛ إذ فيه أن لعب البشة كان عند قدوم الي - صلی الله عليه وسلم - 
المدينة؛ وقدومه كان فى السنة الأولى: وم شرع الحجاب إلا بعد غزوة بني قررظة؛ وكانت عقب الخددق 
سنة خمسء كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: [كنت في حصن بن حارثة بوم الخندق وكانت معي 
1 سعد بن معاذ في الحصن وذلك قبل أن ضرب الحجاب) [ أخرجه البيهقي السنن الکبری برقم 
57/370 ]ء وفيه لما نزات توىة أبي لبابة لا فعله مع بني قريظة, قالت أم سلمة رضي الله عنها : 
افلاآمشره: بارسول الله قال: بلی» قالت: فتمت على داب حجرتی» فتات: وذاك قبل أن ضرب علينا 
الحجاب با أنا لبابة أمشر فقد تاب الله عليك) » قال البيهقي رحمه اللّه: وغزوة نی فربظة كانت عقب 
الختدق في سنة مس والحجاب كان عده وبهذا أجاب البيهقي والنووي. [انظر: السنن الکتری ۷ 
7 وشرح صحبح مسلم ۱۰ / ٩٩‏ ۰ وطرح انرب للعراقي ۷/ 07] 

ج . أن نظرها كان إلى لعبهم فقط ولیس لادانهم وذلك جائزه قال الإمام التووي . رحمه الله .: ( وفبه 
جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى تقس البدن» وآما نظر المرأة إلى وجه الرجل الاجني 
فان كان شهوة فحرام الاتقاق» وذ كك غير شهوة ولا محافة فتنة. فقي جوازه وجهان لاصحا نا 
أصحهما ترعه. . . وعلی هذا أجابوا عن حدث عائشة بجوابن. وأقواهما: أنه ليس فيه آنها نظرت 
إلى وجوههم وأندانهم ونا نظرت لعبهم وحرابهم ولا بازم من ذلك تعمد النظر إلى البدن ون وقع النظر 
بلا قصد صرفته في الحال والثاني لعل هذا كان قبل نزول الا في حريم النظر وأنها كانت صغيرة قبل 


بلوعها فلم تكن مكلفة على قول من سول إن للصغیر الراهق النظر) [ شرح صحيح مسلم 2۳۸-۳ 


> ۱۷۲ 


وانظر: ٍرشاد الساري اسطلای۱۱۷/۸] » وعلیه دل قوضا - رضی الله عنها -: (لقد رات رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - بوما على ناب حجرتي والحبشة بلعبون في السجد ورسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - سترني بردائه أنظر إلى لعبهم) [ أخرجه البخاري برقم4۳۵] 


وقال العلامة الكرماني . رحمه الله (النوفی: ۷۸۲ه): (وفیه جواز نظرهن إل لعب الرحال من غبر 
نظر إلى نفس البدن ؛ إذ نظر المرأة إلى وجه الرجل الاجني إن كان شهوة فحرام اتفاقا وان كان غير 
و فالأصح التحريم وقيل كان هذا قبل نزول «قل للمؤمنات خضضن من ابصارهن» أو قبل بلوغها 
رضي الله تعالى عنها )[ الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري 71/7 ۰ ورجح ذلك آنضا العلامة 


د. ثم نا أنضا واقعة عين لل ذكر أنها تکزرت» فیبعد تعمیمها » وق آمر حتاط فیه ۱ ویکون نه فساد 


القلوب» وتغيّر الحال ! ! فقد رن الله تعالی للناس حب النساء ! ! 


إن سار ۵ 6 م 


۵ م م2 


؟. حددث فاطمة نت فيس رضي الله عنها 1 5 عمرو برا حقص طلنيا اتف 2 ا 


رم سم 


3 رل شی 0 فمال: واه ما وا شیم هات ول الله صلی الل َيه 


عو رم رصم رمرم 49 عد مه م 


0 
فل وت خلت | 4 فمال: ا همف» و ا 1 في بت ب ام شر م قال: 


م7 


0 عر از 
7 


9 24 


«تاك ب ار مفشاها اصحابي: اي عند نآ م مکو ان ۳/1 تضعينَ تياك ا حَااتِ 


اذنيني» [ اخرح مسلم في صحرحه برقم ۷۱2۸۹۰ » وغيره ] . 


Dg 


وجاب عنه بما ذكرها شراح الحديث بأنه ليس فيه إذن لها بالنظر لان أم مکتوم . رضي الله عنهما. » 
ان الأصل تحريم النظر إلا ما ورد بجوازه عند الحاجة والضرورة؛ وهذه نصوص العلماء تدل على ما 
ذكرته : 

.١‏ قال الإمام النووي . رحمه الله . : ( ومعنى هذا الحددث أن الصحابة رضي الله عنهم کنو بزورون أم 
شررك وكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرای اني صلى الله عليه وآله وسلم أن على فاطمة من 
لاعنداد عندها حرجا من حه بزها التحفظ من نظرهم ها ونظرها ایهم وانکشاف شیء 
منهاء وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخوطم وترددهم مشقة ظاهرة» فامرها بالاعنداد عند ابن ام 
مکنوم؛ لانه لا بصرها ولا ردد إلى بیته من تردد إلى بیت أم شرات) [شرح صحیح مسلم ۱۰/ ]٩‏ 
* ثم قال . رحمه الله .: ( وأما حدث فاطمة شت قيس مع بن أم مکتوم فليس فيه إذن لما في النظر إليه 
بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مامورة خض بصرها فیمکنها الاحتراز عن النظر بلا مشة 
لاف مكنها في بيت ام شريك) [[شرح صحيح مسلم ۱۰/ 407]] 

۲. وقال الإمام اين عبد الر. رحمه الله : ومن منع النظر من الاجنبیة؛ قال: ليس في حديث فاطمة؛ أنه 


أطلقٌ لما النظر إليه.[ التمهید ]١64 /۱٩‏ 


۳ وقال العلامة الطیی . رحمه الله . (۵۷۳): (وقد احج عض الناس بهذا . ی: حدث فاطمة . على 


1 


جواز نظر الراة إلى الاجني جلاف نظره إليهاء وهو ضعیف. والصحیح الذي عليه الجمهور أنه يحرم 


E TT 


على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها؛ وله تعالي: طقل لین تغضوا من 
اصارهم © الات ولحددث ام شل( فا علي ما سبق. وانضا ليس فى هذا الحدرث 
رخصة ۳ ی النظر الب بل في أنها لله من رو ر غيره» وهي مامورة : و خض صرها عنه)[ شرح 
الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى د (الکاشف عن حقائق السنن) ۷/ 1934] 

> وقال العلامة الصنعاني . رحمه الله . : والأصل تحرنم نظر الأجنبية إلا بدليل.[ سبل السام * /۱۱۳] 
۵. وقال العلامة المباركافوري . رحمه الله .: وأنضا ليس فيه رخصة شا بالنظر إليه؛ بل فيه أنها آمنة 
عنده من نظر غيره؛ وهي ا غص بصرها عنه. [ نة الأحوذي 3 /ص١؟؟]‏ 

. وقال العلامة الشوكانى . رحمه الله .: ( إنه مکی ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في 
اوفظن[ نبل الأوظان 5 / ۷>۸] 

*. الحديث الصحيح في مضي رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إلى النساء في بوم العيد عند الخطبة 
فتن أبن عَباس. رضي له نا قال: «خَرَ لبي 0 للد قر ا عيد» 00 3 ا 
صل 0 و ی ا امون ال جع الم 1 ر ٠‏ خرصا بای »[أخرحه 


البخاری فى صحيحه برقم 9۸۸1[ 


و 
ونجاب عنه: 


أن ذلك لا ستازمالنظر منهن لامکان ماع الوعظة ودفع الصدقة مع غض البصر [انظر: نيل 


الأوطار 3/ °[ 


۲. ومن استدلالاتهم ما ذكره الحافظ ابن حجر . رحمه الله . : ( وقوي الجواز استمرار العمل على جواز 
خروح النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لثلا براهن الرجال ول بؤمر الرجال قط بالاتقاب 
ثلا براهم النساء فدل على تقابر الحكم بن الطائفتين وبهذا احتح الغزالي على الجواز فقال لسنا تقول إن 
وجه الرجل فى حقها عورة كوجه المرأة فى حقه بل هوكوجه الأمرد في حن الرجل فيحرم النظر عند 
خوف الفتنة فقط وان م تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مككشوفى الوجوه والنساء يرجن 
متتقبات فلو استووا لامر | لرحال الب قب أو منعن من الخروج)[ فح الباري /٩‏ ۲۳۷] 

وتجاب عما ذكره الحافظ با ۳1 آنه لیس ما جاز کشفه جاز النظر [لیه» فمن العلماء من قال جواز 
کت خو ال و فهل ستلزم القول بجواز الکشف جواز النظر؟ فلا ستلزم من کشف الرجال لوجههم 
وخروح المرأة إلى السجد والسوق جواز النظر إليهم فإنها مامورة 2 غض نصرها كما م دن اله وش وان 
وتم نظرها على الخال دون قصد سها. آمکنها أن تقض بصرها» وذلك ,أن ترضی طرفها إن الله قد 
سمح بنظر الفجأة وم كلفنا ما لا نطيق» ولکن لا تتعمد النظر إليهم . 
بل قال: إن النساء كالرجال في الافتتان بالنظرء فان المرأة تشتهي كما شنهي الرجلء وتستقیح كما 
ستقبح كذلك» فهي اك مشاعر وأحاسیس كما مالك الرجل» ألم تسمع ۳ نې الله تعالى بوسف . عليه 


2 4 


السلام . إذ قالت اللسوة اللاتي رأنه (( فلما ره 4 اک 8 E‏ شاه ما هذا شرا إن 


)تتا (وو665- 


هذا الا ملك زم)) وال يحماله » والقران لا .دکر قصصهم الا للدروس وللعبرة واستنباط الأحكام 


الشرعية . 


نعم اعطی وسف وا شطر الحسن" كما 0 ذلك عن اني صلى الله عليه وسلم» وکن 


الشاهد من الامر اعحاب المرأة الرجل والامر سی وشقص ١‏ 


* وقد وقعت حادثة في عهد البي صلى الله عليه وسلم» قال الامام ابن جرير الطبري: حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى قال. حدثنا المعتمر بن سلیمان قال» قرأت على فضيل؛ عن أبي حریز أنه سال عكرمة» هل 
کان الحلم اصل ؟ قال: کان ابن عباس شول: إن أول خام كان ی الإسلام» أخث عبد الله ن آي أنها 
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: با رسول الله لا يجمع راسي وراسه شيء أا ! إني 
رفعت جانب الخباء» فرأته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء وأقصرهم قامةء وأقبحهم وجها ! 
قال زوجها: ا رسول الل اني اعطینها أفضل مالي ! حدقةه فان ردت على حدمت ! قال:"ما نقولین؟ 
١‏ قالت: عم ون شاء زدئه ! قال: فعرف بنهما ۰[ آخرجه فى تفسيره + 00۳ > قال نی رجه 
الشيخ ۳۹ شاکر : وهذا الحديث صحيح الاسناد . وقد له ابن كثير ۱: ۵4۲ عن هذا الموضع . 
وذكره السيوطي 18١-18٠ :١‏ وم بنسباه لغير الطبري وله الحافظ في الفّم 9: ۳۵۱ قال: "ون رواية 
معتمر بن سلیمان. . . " فذکر نحوه مع شيء من الاختلاف فى اللفظ . فدل على أنه له من رواية 
احرف و له لم مین من خرجه کنادنه. سها رحمه الله . وأشار إليه في الإصاءة ۸: 0ف السطر ۳ 


وما بعل ه . منسویا الطبري فقط . وانظرك انآ از العظيم لابن كثير /١‏ ۹ » وضح الباري لان 


سس( ۲.۱" 


ححره/ ۰۰ ] فانظر هذا من جنس ۱ رأة النظر إلى الرجل» وغير ذلك من المصص الواردة 


والشاهدة فى لوافع ند ذلك وئبته . 


* وقد استدل بالحددث السابق دث زوجة ات بن قبس على جواز النظر وذلك أن البی صلی الله 
عليه وآله وسلم ۸ نكر علیها نظرها إلى الرجال» وتاخبر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو 
معلوم . 


* والجواب: أن ظاهر کلامها ید أنها لم تتعمد ذلك النظرء وكل الذي فعلته أنها رفعت جانب الخباء 


دون أن تعلم م وراءه» فرأت ما تکلمت نه 6 ونظر المحاءة معمو عنه ما لم سعمد الاسان ذلك أو طيل 


النظر مرة بعد آخری» فلم . لقن ایض المع امن ام 


م۵ مم ۵ ۵ و ا 


نظر ی E‏ حُسمْتهَاء فالتقت النبي صلى الله عليه واله وسلم والفضل 0 رل فا خلف يده 


4 م7 ب تبر 6م 4 ع 
م قمر ر 


ار ا افصل ل وحهه عن اللَظر 0 [أخرجه البحاري ی صحيحه برقم ۸ وفی 


۳ 


و مر ل ۵ و 7 


روادة عند النسائي [في ستنه برقم ۷56۷]: "فحز الفضل إن عباس لت له E‏ ااه 

ود رمشول الله ه صلی ال علیه وسلم اقضل فحَول یبال ال غرا» فالظاهر أن افضل کان 
بکرر النظر إليهاء ولذلك آنکز البي صلی اله عليه واله وسلم عليه فعله حيث لوى عنقه» وذاك الع 
في الإتكار من القول» وى قصة الفضل وانکار اي صلی الله علبه واله وسلم عليه تعلمالفرق ينها وين 


قصة امرأة ثات في عدم إتكار البی صلى الله عليه وسلم عليها . 


ID 


قال الإمام التووي . رمه الله . بعد حديث الختعمية: ( فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات 
وغضهن عن الرجال الأجانب وهذا معنى قوله وکان أيض وسيما حسن الشعر يعني أنه بصفة من تفن 
النساء به لحسنه وني روادة الترمذي وغيره في هذا الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم لوى عنق 
الفضل فتال له العباس لوت عنق بن عمك قال رأت ت شاءا وشابة فلم امن الشيطان عليهماء فهذا مدل 
علی آن وضعه صلی الله عليه وسلم بده على وجه الفضل كان لدفع اة عنه وعنها وفيه) [شر 
صحیح مسلم ۸ ۲۱۹۰ 


قال العلامة العيني . رحمه الله .: ل قل أنه نهى المرأة عن النظر إليهء وأجاب عن ذلك با بأتي: 


لواف الأول: اكنفى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنع الفضل؛ لما رای أنها بذلك تعلم منع نظرها 


إليه؛ لان کنیا واحد » وهو الاصل قال تعا لى 0 قل المؤمنين ار من ارم وتحفظوا فروجهم 


ذلك ۷ من الله خی دما عون © [سورة النور: ۳۰]» وقال تعالى # وقل للمؤمتات تخغضضن 
الجواب الثاني: أنها م تم إلى آمر؛ لأنها غضت البصر؛ فقد تنبهت لما فعل بالفضل؛ فأخذت منه العذل 
عدم النظر. [ انظر: عمد ة القاري شرح صحیح ٩‏ ۱۱۹ 

وبدل على ما ذكره ما ورد في روانة نأنه خاف الفتنة على الفضل والتعمية. فعن عبد الله بن 


عباس - رضي الله عنه -: (أن النبى - صلى الله عليه واله وسلم - لوعنق الفضل لا نظر في المتعمية 


7 جم ما 
سم 


(فقال العباس با رسول الله لم لوت عق بن عمك؟ قال: ( رات شانا وشانة فلم امن الشَبْطانَ ایهم 
تن الزمذي في سننه رقم ىما وقال: حدث حسن صحیح. وأحمد ی مسئل ۵ 4 ۳۹ و 
مسند أبي على الوصلی رقم۵۲۱ ۲ / ۰]۲۵ فانظر إلى قوله صلى الله عليه واله وسلم: (فلم من 
الجواب الثالث: أن النبى صلی الله عليه واله وسلم الما صرف وجه الفضل لاول وهلة؛ | ن منه ما 


تتظر الیه الراة. 


وی صرفه وحه المصل عن المرأة؛ دليل على دفع الفثنة عنه وعنها كما قال النووي ‏ رمه الله . كما 


سبق النقل عنه » وعليه دل قوله صلی الله عليه واله وسلم ۴ لفظ لأحمد (رآت شا وشأئة فخفت 


ال لان علبهما ) اخرحه احد في مسنده برقم c٦‏ ۲/ /ا6١]‏ 


ثم لا حجة لمن خصص التحرم بازواج اثبي صلى الله عليه وسلم» فالاصل في التصوص العموم ما 


ل أت التخصیص, ولو قلنا بالخصوصية لاطلنا كثيرا من النصوص الشرعية. 


"که 


والقول الأول هو الأولى لدين الرء والورع الذي قل الأخذ به والسلامة من الفن؛ لظاهر الانة 

(وهى العمدة في التحريم)؛ وقوة الأدلةء ومذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء كما قال الإمام النووي 
وهو مشهور عنه الورع ف مله وی علمه . رحمه الله .؛ ولأنه الاحوط والأسلم للمرأة المسلمة»› وان 
سدا للذربعة» قال الإمام الشاطي . رحمه الله تعالى .: ( والشريعة مبنية على الاحتباط والأخذ بالحزم؛ 
والتحرز ما عسی أن کون طرمّا إن الفسدة) [ الوافقات ۳/ ۲۸۵ 
سيدنا عمد واله و صحبه وسلم. 
امد له وحده وصلى الله على من لاني عده وله وصحبه» وبعد: لم برتض البعض ما لله قي نظر المرأة 
للرجال أو عض ما فيه أو شكل عام» دون أن سين وجهة نظره تدليلاً وتعليلاً > وهذه عض الملاحظات 
العامة عليه : 

-١‏ لا يخفى عليكم أن النظر لحاجة العلاح والتعليم والخطوبة مشروطه ونحوها من المسنتنيات شروط 
معلومة وفى کب اه مقررة مشهورة. 

۲- آن النظر شهوة أو مع خوف الفنة محرم» ولا خلاف في ذلك . 

-١‏ تقل کلام العلماء في مثل هذه المسألة الهمة ومناقشاتهم لا ضير فيه» فمن آخذ ول واحد منهم فله 


ذلك » ولک الاخذ بالورع هو الاولى» والناس احرار» ولیستشعروا بوم القرار ! ! 


ID 
؟- فح الباب على مصراعیه ضرره خطی وشره ظاهر ! ! فهلا حافظنا على ماتا ! ! مع وسائل‎ 


الإعلام المفوحة والمغلقة ! ! إذ الوقابة خير من العلاح. 


و الا شن وله 0 حلب الصا والص ورك وی لوانت ام از و > وطذا 
5 وى من جاب ر 1 ی J‏ 


چو و ور 


ورد(فإذا هر 5 عن شيء با وإذا رک ار ف فا توا ۶ سم[ ا البحاري ٤‏ 
صحيحه واللمظا له برقم ۵ ومسلم ٤‏ صحيحه برقم [TTY‏ لاف الأمر قبععل هدر 


الاستطاعة؛ لان باب الفتن أضر وأخطر. 


-٥‏ برجی قراءة قول الله تعالى : ([ ذا ا ماع اال من ورّاء حجاب ۳ رد 


ویک وقلوبهن))[سورة الأحزراب: ۳ ] وقعن بعد ذکر الحجاب في قوله تعالى: ویک وة و لوین . 


3 تقل کلام قا لابن القيم . رحمه الله . » قال في دکر مدخل المعاصي» واوطا النظرة : فاما 
اللحظات: فهي وال او وروا وا خر حفظ الفرج» فمن أطلقٌ صره أورد نقسه موارد 
لهلکات. وقال البي صلی الله عليه وله وسلم : «لا تتبع النظرة النظرة» فا لك الأولى وليست لك 
الأخرى» > وی السند . لأحمد . عنه - صلى الله عليه وسلم -: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبئيسء فمن غض بصره عن محاسن امرأة للهء أورث الله قلبه حلاوة إلى بوم بلقاه» هذا معنى الحديث . 
وقال: «عضوا اصارک» واحفظوا فروحکم» > وقال: «إباكم والجلوس على الطرقات» قالوا: با رسول 
الله مجالسنا ما لنا مد منهاء قال: فان کم لا بد فاعلين» فاعطوا الطریق حمّهء قالوا: وما حقه؟ قال: 
غض البصر وکف الأذى ورد السلام» » والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الانسان» فالنظرة تولد 


خطرة: ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة» ثم تقوى فتصير عزمة جازم 


ID 
قيقع الفعل ولا دء ما لم عنم منه ماتع» وق هذا قيل: الصبر على غض البصر اسر من الصبر على الم ما‎ 
بعده . قال الشاعر:‎ 


۳ 


کا حوادث مَبْدَاهَا من الْظر e‏ ۸ تار من تفر الشرر 


مر م۵9 


کم ظرة فت في قلب صَاحِبهًا . .کب اسهم ين اتوس ات 


اد ما دام ذا طرف نله . . . في ین این موقو على الخطر 


1203 


و و 2 
ر ورس و نیو م ۾ س و۵ ماصمر ر مد ور و ا وم 
سير مقلنه ما ضر مهحته . . . ا مرحبا سرور عاد بالضرر. 


ومن آفات النظر: انه بورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صارا 
عن وهذا من أعظم العذاب» أن ترى ما لا صبر لك عن هصه ولا قدرة على عضه . 


قال الشاعر: 


م2 7 6 بجر" تر 4 


وت مى أَرْسّات طرفلت رادا . . . لقليك نوما تبك الم ظر 
رت الذي ا انت قادر . ٠‏ عله وا عن مضه نت صاب 
وهذا ابیت بحاح إلى شرح» ومراده: أنك تری ما لا تصبر عن شي ۶ مه ولا ندر عله فان فوله: ۳ 


کل أت قاو عليه ره ات و مان واحد . 


وكم من أ اسا بحا ات الا وهو او کا 


عي ام ۵م 2۵ م2 24 و 2 


مَل الام التاق يقد ر رش گرا 


7 
ر :0 


ما زال تيع ! E‏ 


92 هن 


ومن المجب: أن لحظة الناظر سهم لا بصل إلى النظور إليه حتى بوا مكانا من قلب الناظره ولي من 


3 


قصيدة: 


0 


1 رام سهام اللحظ نهد ۰ ات ٠‏ البتيل ٠‏ 1۹ ترمي فا نصب 


با باعث الطرف رتاد الشفاء له ٠٠‏ اخبس رسوللت | اتيك الطب 


واعجب من ذلك: أن التظرة تحرح القاب جرحاء فيتبعها جرح على جرح ثم لا عنعه ألم الجراحة من 
استدعاء تكرارهاء ولي أنضا في هذا المعنى: 


وه 72 9 


هھ وس 
ما زلت تب نظرةٌ في نظ . . . في إثر كل مليحة وملیح 


م2 مر م2 م2 4 24 
۶و 


ونظن ذاك دواء حرحك وهو ی . ۰ حقیق تخرح علی تخرح 


ن “مي م ۵۵ 


فا بخت طرفت باللحَاظ ویک . .. فالقلب مللت یج اي ذيح 


ID | +٩۵ 


وقد قیل: ان حَبْسَ اللحَظات سر من دوام الحسَرات. [الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي أو 


۳ 


الداء والدواء ص ۵۲ . 9] 


حفظنا الله تعالی واباکم وبناتنا وبناتكم وینات المسلمين من الوقوع في الف ماظهر منها وما بط » 
ومد انه رب العالین . 
زین بن مد العیدروس 
. عقا الله عنه وغفر له ولوالدیه . 


۱ صفر / 44 ؟١ه.‏ 


اب التيمم O O O‏ ی E‏ 
اب ایض O‏ اااي 0 E‏ 
[مسالة في الحيض (۱) ] [ [ز[ز 11111 OE‏ 
[مسالة ی ایض (۲) ] ا ا ا o‏ 
اب الصلاة ا EO‏ 
[حكم الصلاة في تیاب بها تصاوير حيوانات لها روح أو إنسان ] 1 
[هل يحب قضاء صلاة من صلي وهو ی السربر لمرضه] د E‏ لوجم PEE‏ 
اب الجنائز نکمم و تا نا وم ی سا عنم زا 


منت تر نجه تسل ی وس مس هر اواج سج اموا وه ا ۱ 1۳ 
[ حكم اخذ الشعر بعد موت شخص ] O O EC OEE‏ 
باب الصوم روشک و RS‏ ا E O‏ 
[امرأه نذرت لله تعالی أن تصوم شهر رجب کل سنة ثم مرضت ] Sa‏ 
[ حكم الاستنجاء مع الصوم ۱ 1۳ 
[ حکم صوم وصلاة كير السن الذي فقد ذاکرته ] o‏ ۱ 
[ ما هو وقت الافطار للصائم ؟] 001 اه و ی ۲ 
سر عن E‏ فهل تبقی الکفارة في ذمنه ام لف ]| ۱۱ 


الت 66۳ 


[ كم إخراج الركة بالتقدير؟ وهل بضاف للزكاة الارصدة الدائئة ؟ ] ee‏ 
[ هل خرج الزكاة في مال المضاربة من راس المال او مع والرح ؟] le‏ 
[ هل يجوز اخراج مال بنية الزكاة قبل احتساب الركاة ؟] د ا e‏ 


کاب البيع ا ا ا ااا 0 
[ حكم بيع المواء الإستتفاع ] 0 
[العقود الفاسدة هل تكون لاجلها الحاسبة بوم القيامة والمطالبة باموال الناس ؟] ۳۳ 
[ حکم بیع قطعة أرض و ود لا بعلمون آنمعهم شریکا ثم ظهر؟ ۲ ا ا : 
باب المضارية و یز ی راهن EEDA‏ ی و 0 10000 
[ماحکم التسویق عن طريق الذكاء الاصطناعي ؟] هه اه کی ساس با 
اب الإيجار OS‏ کم جد الكو و سس 
[حکم تأجير الشبكة لصياد سسبة ] ا 0 
ناب الرا E‏ کم OE O E‏ 
[ ما ترتب على تغير سعر الصرف ] RES‏ 2100 
[حكم الزبادة على الدین جرى بها العرف من غير شرط ] 000000 
اة gg‏ ت وم هی که ا 
[هل تجوز التسوبة بين الورثة شرعا بعد وفاة المورّث من التركة ؟ ] ass‏ 


ID 


[هل بحن الاب أن بوصي لبنت دون ناته الأخررات ۳ Fee‏ 


[مسالة ف الارث (۱)] 0 ز[ز[ز[ز[ [ [ ۱ 
[مسالة في الارث (۲)] E O‏ 
[مسالة في الارث (۳)] هذه مسألة حصل فيها خطا تعدل a oy‏ 
[مسالة في الارث ])٤(‏ 10 0000111 
[مسالة في الارث (9)] yT‏ 


لو ماتا وارثان معا وم عرف موت أحدهما قبل الآخرء فهل نوارتان؟ ] 000000 


[ لو اشترطت المرأة على من تقدم لحا لأجل الزواج أن لا طلقها ؟] E‏ 


[حديث: لک المآ أرّع: نها وَلحَسَبًا وَجَمَالها ولديتهاء فاظفرُ بذات الذين» ترت بداك)] 


[ قال لزوجته: تحرمین على من الآن » فما الحكم ؟] E a‏ 
[ الخطبة على خطبة أخيه؛ والخاطب الثاني لا بعلم جنطبة الأول ] 0000 


[شخص علق طلاق زوجته ان الأمر الفلانى عل ىكذا حسب ظنه أو إذا كان الأمركذا فزوحنه 
طالق » ثم وجد في الواقع عکس ظنه » فهل تطلن زوحته؟] 00000011 ER‏ 


[قال الزوج لزوجته : طلفنك كامثال الجبال » هل مع الطلاق؟] a‏ 


ID 


[ طلاق من به حالة نفسية ] ا e‏ هر 010 
[ رجل عاق طلاق زوجنه على امر ماء فهل بقى التعليق الاول على ما هو ام لغى بالتعليق الثاني] 
ا ااا اه ی TA Tae aes‏ 
[ هل الوعد بالطلاق بعد طلاقا ؟ كفوله: برسل لك ورقتك] E OE‏ 


[حكم قوله: طلاف زوجاتى الثلاث أن السیارات لا تتحرك لكان كزا > ول مُصد الطلاق] ۱۱۲ 


اظ زوجنه وهي حامل» هل يجوز هذا الطلاق ؟] 8 00 
باب التفقة VIVE dso ise‏ 
[ما هي فق الطفل الرضيع ؟ ومن احق سسمية الطفل؟] اي 0 
اا المنوفى A [5 a‏ ا 
داب السرقة TT‏ 
[كم تصاب قطع بد السارق بكم تقدر بالربال اليمني ؟] oo‏ ۱۱۳ 
اب الکفارات والدذر د NT‏ 
[ ما هو مصرف النذر ؟ ] ا سانا ا ا ا 
اب الأضاحي الب ابا ع GA‏ ادج اخ لطبا و ی سوه ۱۲۱۲۲ 
[ما حكم رمي الأمعاء أو الکزش من الأضحية ؟] E‏ 
باب في مسائل منبورة ون لو وا الامج موا وو الج وار رزو المي دوا ماب كوو OE‏ 


[ما حکم العلاج الشعي باستخدام موخرة الحمامة وهي حية» في صرة البطن؛ اسحب مرض 


[حديث : (من جاءه الوت وهو يطلب العلم ليحي نه الاسلام كان بينه وين الابیاء درجة 


واحدة) ] aks‏ وی با ی اا 0 
[حدث : (إذا ترك العبد الدعاء للوالدن فإنه نقطع عنه الرزق)] EET‏ ۳ 
[ما هو حکم استخدام ابر 2 الشفاف» وأر إزالة تجاعيد الوجه للنساء ؟] FE‏ 
أولا: حکم ابر نفخ شفاف: so RSS‏ ام ۱۳9 
۳ ابر إزالة حاعید الوحه للنساء O‏ ل E‏ 
[ما حکم التداوي عضو حیوان نجس كالختزير أو من مينة ؟] که ee‏ 
[ما حکم إجراء عملية إخراج الجنين في الشهر الخامس؛ بناء على رسالة دكئورة المعاينة الحامل؟ ] 
RRR SES‏ اا ا تاو ولط اا و RENSSELAER‏ 
[ما حکم تلبية ما تطلبه الحامل من طعام أو نحوه هل يحب ؟] و( 
[حكم التقليد في قضيتين في الصوم ؟] 0101 00 
[ما حكم نظر المرأة للرجال ولو بالتلفاز والفيس بوك والوتس آب ونحوها ؟] Ae‏ 
وإليكم أقوال الفقهاء بأدلتها اختصار في حکم نظر المرأة للرجل الاجني: | 
( القول الأول): أنه يحرم على المرأة النظر للرجل كما يحرم على الرجل نظره للمرأة ا ی 
(القول الثاني) آنه جوز ار خر شهوة فیما عدا ما بن سرته ورک RA‏ 
والقول الأول هو الأولى لدين المرء والورع الذي قل الأخذ به! 0 
كلام 8 لان القيم في خطر النظر الحرم ed‏ مما سبو ماس میس 1۱۲ 


